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[د .عامد الدين عبد احلي]

الوضع القانوين للشاحن يف ضوء
*
قواعد روتردام لعام 2008

د .عامد الدين عبد احلي

*

املخلص
مل تقف قواعد روتردام لعام  2008عند هدفها اجلوهري املتمثل بخلق نوع من
التوازن بني مصالح الشاحنني ومصالح الناقلني ،بعد أن اشتكى كال الطرفني من
قواعد هامبورغ لعام  1978ومعاهدة بروكسل لعام  1924بسبب ميول كل واحدة
لطرف عىل حساب الطرف اآلخر ،بل ذهبت إىل استحداث العديد من النصوص
ابتداء من تغيريها ملفهوم
القانونية حتت بند رضورة التطوير واحلداثة يف قواعد النقل،
ً
عقد النقل ،مرور ًا بمستندات وبيانات النقل االلكرتونية وحتديد مسؤولية الناقل،
وصوالً إىل الوضع القانوين للشاحن ،بمعنى التزاماته ومسؤوليته.
ويشكل الوضع القانوين للشاحن اإلشكالية الرئيسة يف بحثنا ،حيث انطلقنا من
تعريف الشاحن وفق قواعد روتردام ،لنتناول يف املبحث األول ك ً
ال من التزامات
الشاحن التي خضعت إىل الكثري من النقاشات ضمن فريق العمل رقم  3يف جلنة
األمم املتحدة اخلاصة بقانون التجارة الدولية ( ،)CNUCDIمفرقني يف املطلب األول
بني التزامات الشاحن التقليدية ،التي تتمثل بتسليم البضاعة عند مغادرهتا مليناء
الشحن ،وتسلم البضاعة عند وصوهلا إىل بلد املقصد ،ويف املطلب الثاين التزامات
الشاحن اجلديدة ،التي تتجىل بكل من االلتزام باإلعالم والتنسيق والقيام بشحن
وتفريغ البضائع عندما يتفق بني الشاحن والناقل عىل أن يقع عبء الشحن والتفريغ
عىل عاتق الشاحن استناد ًا إىل مبدأ احلرية التعاقدية اليي جاءت به قواعد روتردام.
أما يف املبحث الثاين ،فقمنا بمعاجلة مسؤولية الشاحن والتي كانت أيض ًا مثار
 أجيز للنشر بتاريخ .2015/3/9
 أستاذ القانون التجاري املشارك -كلية القانون – جامعة الشارقة.
[العدد السبعون  -رجب 1438هـ إبريل ]2017
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جدل كبري يف املناقشات يف مجيع مراحل إعداد هيه االتفاقية ،مقسمني ذلك إىل
مطلبني جوهريني ،تعرضنا يف املطلب األول إىل مسؤولية الشاحن جتاه الناقل ،حيث
إن بعض الوفود كانت تريد أن يكون أن أساس هيه املسؤولية اخلطأ املفرتض أسوة
بالناقل ،األمر اليي عارضته أغلب الوفود ليتم اعتامد فكرة اخلطأ الواجب اإلثبات.
ومن ثم تعرضنا يف املطلب الثاين إىل مسؤولية الشاحن عن أفعال تابعيه اليين
يترصفون باسمه وحلسابه يف معرض تنفيي عقد النقل سواء أكانوا متعاقدين معه من
الباطن أم كانوا عامله أو وكالءه.
ويف اخلتام ،توصلنا إىل العديد من النتائج والتوصيات ومن أمهها النجاح يف وضع
اتفاقية روتردام لسنة  ،2008تراعي مصالح الشاحنني ومصالح الناقلني ،داعني
الدول الشاحنة والناقلة للتصديق عليها.

املقدمة
وضعت اتفاقية روتردام لعام  2008املتعلقة بعقود النقل الدويل للبضائع عن
طريق البحر كلي ًا أو جزئي ًا ،والتي تسمى "قواعد روتردام"  ،بعد مناقشات طويلة
وشاقة امتدت لسنوات عدة ،حيث بدأت االجتامعات التحضريية هلا يف شهر نيسان
سنة  ،2002وانتهت يف شهر كانون الثاين عام  ،2008خللق نوع من التوازن بني
مصالح الشاحنني ومصالح الناقلني ،وذلك نتيجة عدم الرضا عن كل من اتفاقية
هامبورغ لعام  1978وتدعى "قواعد هامبورغ" اخلاصة بنقل البضائع بحر ًا ،والتي
دخلت حيز التطبيق يف  ، 1992/11/1حيث يؤخذ عليها أهنا متيل ملصلحة
()1

()2

( )1لقد وقعت على هذه االتفاقية  24دولة حتى تاريخ اليوم  2015/1/15تاريخ إعداد هذا البحث هي :أرمينيا،
الكاميرون ،الكونغو الديمقراطية ،الدانمارك ،إسبانيا ،فرنسا ،الغابون ،غانا ،اليونان ،غينيا ،غينيا بيساو،
مدغشقر ،نيجيريا ،النرويج ،هولندا ،بولونيا ،السنغال ،سويسرا ،توغو ،أمريكا الوسطى ،الواليات املتحدة
األمريكية ،لكوكسمبورغ ،النيجر ،السويد ،وبلغ عدد الدول التي صادقت على القواعد ثالثا فقط هي إسبانيا
وتوغو والكونغو ،انظر املوقع االلكتروني للجنة األمم املتحدة الخاصة بقانون التجارة الدولية
( .)WWW.uncitral.orgوسميت بهذا االسم نسبة إلى مدينة روتردام في هولندا التي تم التوقيع فيها على هذه
القواعد ،مع التنويه إلى أن هذه القواعد لم تدخل حتى اآلن حيز التطبيق رغم مرور ست سنوات على بدء
التوقيع عليها ،حيث تحتاج إلى تصديق عشرين دولة عليها.
( )2وقع على هذه االتفاقية  28دولة من بينها مصر ،في حين صادق عليها  24دولة ومنها خمس دول عربية هي
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الشاحنني ،وعن معاهدة بروكسل لعام  1924التي تعرف "بقواعد الهاي"
اخلاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية املتعلقة بسندات الشحن ،والتي يؤخذ
عليها أهنا تراعي مصالح الناقلني عىل حساب مصالح الشاحنني ،ومن ثم
بروتوكول "فيسبي" لسنة  1968املعدل ملعاهدة بروكسل واملتعلق بوحدات
السحب اخلاصة لتحديد مسؤولية الناقل .ويبدو أن الدول العربية مل تشارك يف
االجتامعات العديدة اخلاصة بإعداد هذه القواعد عىل عكس الدول اإلفريقية التي
كانت حارضة بكثافة وكانت هلا كلمتها .
)(3

وبنا ًء عىل ذلك ،نرى أن قطاع النقل البحري قد شهد والدة ثالثة نصوص
قانونية يف جمال نقل البضائع عن طريق البحر ،مما استتبع انقسام دول العامل ومنها
الدول العربية يف تطبيق هذه النصوص إىل ثالث فئات:
األوىل :دول قامت بتطبيق معاهدة بروكسل املوقعة يف  1924/8/25مثل
اجلزائر ،تونس ،السودان ،العراق ،باإلضافة إىل الدول الغربية مثل فرنسا ،الواليات
املتحدة األمريكية ،ودول االحتاد األوريب .وهذه الدول الغربية متتلك سفن ًا بل
أساطيل بحرية كبرية مسجلة سواء حتت أعالمها الوطنية أم حتت أعالم دول
أخرى ،لكن ملكيتها تعود ملواطنيها ،وتصنف من الدول الناقلة.
الثانية :دول طبقت اتفاقية هامبورغ املوقعة يف  1978/5/31مثل سورية،
مرص ،لبنان ،األردن ،واملغرب ،وبعض الدول النامية ،والتي ال متتلك سفن ًا،
وتصنف من الدول الشاحنة؛ ألهنا تعتمد يف جتاراها اخلارجية عىل السفن األجنبية يف
نقل مستوردااها وصادرااها ،وإن كانت متتلك بعض السفن إال أن هذه السفن

سورية ،مصر ،لبنان ،املغرب ،األردن ،ولم توقع عليها أي دولة غربية بدعوى ميولها ملصلحة الشاحنين أكثر من
مصلحة الناقلين .وكذلك سميت بهذا االسم نسبة إلى مدينة هامبورغ في أملانيا التي تم فتح باب التوقيع عليها.
(3) Ibrahima Khalil DIALIO, "Communication sur obligations et responsabilité du chargeur dans les
règles de Rotterdam", colloque à Rotterdam du 21 septembre 2009, p. 1.
وكان البروفيسور "ابراهيما ديالو" هو الناطق الرسمي باسم الوفد السنغالي ومن ثم باسم فريق العمل
اإلفريقي املشارك في أعمال إعداد هذه االتفاقية.
[العدد السبعون  -رجب 1438هـ إبريل ]2017
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الوطنية ال تنقل أكثر من  %10من حجم جتاراها اخلارجية .
()4

الثالثة :دول أخرى ال تندرج حتت أي من الدول املذكورة أعاله ومل تطبق أي ًا من
االتفاقيتني سالفتي الذكر والتي حتيل إىل قوانينها الوطنية مثل اإلمارات العربية
املتحدة واململكة العربية السعودية وبقية الدول اخلليجية ،التي تصنف أيض ًا من
الدول الشاحنة ،ما عدا نقل النفط والغاز حيث متتلك هذه الدول ناقالت
متخصصة يف نقل هذه املواد.
ومما جيدر اإلشارة إليه ،أن قواعد روتردام قد وضعت أثناء التصاعد "اجلنوين"
ألجور النقل البحري عاملي ًا ،وعدم القدرة عىل ضبطها ابتدا ًء من عام  2000حتى
الربع األخري من عام  ،2008وقد رافق ارتفاع أجور النقل أيض ًا ارتفاع يف رسوم
املوانئ والبدالت املينائية عىل مستوى العامل ،األمر الذي أدى إىل رضوح الدول
املشاركة يف إعداد هذه االتفاقية إىل املعطيات التي كانت مطبقة عىل أرض الواقع .
وهذا ما دعا بعض الدول إىل املشاركة بكثافة يف وضع هذه االتفاقية ،ومنها الدول
الغربية وعدد ال بأس به من الدول اإلفريقية ،ودول أمريكا الالتينية ودول أخرى
من قارات العامل ،عىل عكس الدول العربية التي يبدو أن مشاركتها كانت شكلية من
خالل تواجد بعض أشخاص بعثااها الدبلوماسية يف بعض االجتامعات ،ومل يكن
تواجد هؤالء األشخاص بشكل مستمر بل بشكل متقطع وغري دائم .وعليه،
واعتبار ًا من عام  ،2005مل تستطع بعض الدول تغيري بعض القواعد التي سبق أن
وضعت من قبل فريق العمل ومنها املادتان  2/13و 17من قواعد روتردام ،حيث
تعتربان جوهر هذه القواعد ،نظر ًا لتعلقهام بمسؤولية الناقل.
()5

وفيام خيص التزامات ومسؤولية الشاحن ،يتبني أن الدول النامية املشاركة يف
االجتامعات قد أرصت عىل حترير نصوص االتفاقية وفق الصيغة النهائية التي
جاءت هبا ،بعد مناقشات فاعلة وتبادل للعديد من االقرتاحات وأوراق العمل مع
( )4راجع التقارير الدورية السنوية التي تصدر عن وزارة النقل السورية من عام .2013 - 2000
( )5لقد شهدنا تلك الوقائع حيث كنا نشغل وظيفة معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري باإلضافة إلى
كوننا أستاذا جامعيا في كلية الحقوق بجامعة حلب.
182
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فريق العمل رقم  3يف جلنة األمم املتحدة اخلاصة بقانون التجارة الدولية.
وهذا وقد عرفت املادة  8/1من قواعد روتردام الشاحن بأنه "الشخص الذي
يربم عقد النقل مع الناقل" .وحسن ًا فعلت قواعد روتردام عندما أولت اهتاممها
بتعريف الشاحن ،تعريف ًا بسيط ًا وسه ً
ال باملقارنة مع التعريف الذي قدمته املادة 1/3
من قواعد هامبورغ والذي يعترب غامض ًا ومثري ًا لالهتامم ،حني قررت أن الشاحن
هو "كل شخص أبرم مع الناقل عقد ًا أو أبرم باسمه أو نيابة عنه مع الناقل عقد ًا
لنقل بضائع بطريق البحر ،أو كل شخص يسلم البضائع إىل الناقل أو تسلم بالفعل
البضائع باسمه أو بالنيابة عنه إىل الناقل يف إطار عقد النقل البحري" .وباملقابل،
يعترب النص الذي قدمته قواعد روتردام واضح ًا من جهة ،وال يثري أية خماوف عند
تفسريه من قبل األطراف املتعاقدة يف عقد النقل من جهة أخرى ،ألن "الشاحن"
يتشابه مع األشخاص الذين يترصفون بصفة أصلية حلساهبم يف معرض عقد النقل،
أو يقومون بتوكيل غريهم للقيام هبذه األعامل نيابة عنهم.
ويف هذا املقام ،جيدر القول إن الوثائق املقدمة أثناء اجتامعات فريق العمل رقم 3
يف جلنة األمم املتحدة اخلاصة بقانون التجارة الدولية تدل عىل أن الفريق قد نجح يف
إلغاء أية إشارة إىل مصطلح "املرسل" يف متن نصوص اتفاقية روتردام .بيد أن هذا
املصطلح عرف يف املادة رقم  10/1من مرشوع االتفاقية عىل أنه "الشخص الذي
يسلم البضاعة إىل الناقل"  ،وعليه ال يعترب طرف ًا يف عقد النقل .وكان هذا أمر ًا
غريب ًا ألنه وألول مرة يتم اخللط بني أنامط النقل الربي وبالسكة احلديدية واجلوي
والنهري ،بسبب عدم اعتبار املرسل طرف ًا يف عقد النقل .ويف هذا الصدد ،يقول
الربوفيسور "ابراهيام ديالو" الذي كان الناطق الرسمي باسم الفريق اإلفريقي ،بأن
هذا الفريق كان يلفت االنتباه يف فريق العمل رقم  ،3إىل الغموض يف هذا املصطلح،
وأن اليشء يربر ذلك  .وكان عىل فريق العمل أن ينتظر حتى يناير  2008وأثناء
القراءة األخرية لقواعد روتردام ليتم حذف مصطلح املرسل والوصول إىل توافق
)(6

)(7

(6) Document A/CN. 9 WG. III/WP. 101 du 14/11l2007.
(7) Ibrahima Khalil DIALLO, op, cit, p. 3.
[العدد السبعون  -رجب 1438هـ إبريل ]2017
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عىل مصطلح الشاحن ،ذلك املصطلح الذي يتطابق مع الواقع العميل يف النقل
البحري .وجاء ذلك بنا ًء عىل ورقة عمل مقدمة من كل من وفود إيطاليا ،هولندا،
وكوريا اجلنوبية ،وهذا ما أرىض الدول النامية .
()8

وعرفت املادة  11/1من قواعد روتردام املرسل إليه عىل أنه "الشخص الذي
حيق له تسلم البضائع بمقتىض عقد النقل أو مستند النقل أو سجل النقل
االلكرتوين" .وهذا التعريف خيتلف عن تعريف الشاحن وإن كان يشكل كالمها يف
بعض األحيان شخص ًا واحد ًا خصوص ًا عندما يكونان مها املستورد يف البيع البحري
"فوب"  .وهو ما تم تصوره يف املادة  42من قواعد روتردام .وعليه ،يعترب
الشاحن هو صاحب احلق يف البضاعة سواء أكان شاحن ًا باملعنى املجرد للكلمة (م
ال (م  ،)10/1أم مرس ً
 )8/1أم شاحن ًا مستندي ًا (م  )9/1أم حام ً
ال إليه (م
 .)11/1ومن وجهة نظر بعض الفقهاء ،فقد جعلت قواعد روتردام من املرسل إليه
األب الفقري .
إشكالية البحث :لقد كانت التزامات ومسؤولية الشاحن حم ً
ال للفصل السابع من
قواعد روتردام ،حتت عنوان "واجبات الشاحن جتاه الناقل" ،مما يعني أن هذا
الفصل يتعلق فقط بااللتزمات التعاقدية للشاحن مستبعد ًا العالقات التي تنشأ بينه
وبني الغري ،خاصة فيام يتعلق باألرضار التي تسببها البضائع للطاقم البحري
املوجود عىل ظهر السفينة .ويف احلقيقة ،إن التزامات الشاحن الواردة يف الفصل
السابع املذكور آنف ًا كانت قد تقررت يف االجتامع  17بنا ًء عىل ورقة مقدمة من الوفد
السويدي  ،وتم التعقيب عليها من قبل الوفود املشاركة يف فريق العمل رقم  3يف
()9

()10

()11

(8) A/CN. 9 WG. III/WP. 103.
( )9محكمة تمييز دبي في الطعنين رقمي  324لسنة  2005و 335لسنة ( 2005طعن تجاري) ،جلسة
 ،2006/12/23منشور في مجموعة األحكام واملبادئ القانونية الصادرة في املواد املدنية والتجارية والعمالية
واألحوال الشخصية ،العدد السابع عشر (حقوق) ،الجزء األول من يناير إلى يوليو  ،2006ص .144
(10) Philippe DELEBEQUE, « Présentation générale du projet d’instrument sur le transport
Yves TASSEL, « projet CNDUCI : une؛ international de marchandise par mer », DMF 2003, p. 915
double critique de fond », DMF 2004, p. 644.
(11) Document A/CN.9/WG.III//WP.67 du 27 février 2006.
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جلنة األمم املتحدة اخلاصة بقانون التجارة الدولية .
()12

ويف مطلق األحوال ،هذا العنوان يطرح مشكلة جمردة فيام يتعلق بالتزامات
ومسؤولية الشاحن قبل الناقل يف املواد  ،33 ،2/32 ،2/31 ،30و  ،34حيث
تكمن اإلشكاليات يف مخس مواد قانونية من أصل ثامن تشكل الفصل السابع من
قواعد روتردام .مما يطرح السؤال حول دقة عنوان الفصل السابع من قواعد
روتردام املتمثل يف "واجبات الشاحن جتاه الناقل" ،وفيام إذا كان هذا العنوان جييب
عىل كافة التساؤالت التي حتيط بالتزامات ومسؤولية الشاحن ،وإن كانت هناك
مواد أخرى تعالج هذا املوضوع وهي املواد ،55 ،50 ،44 ،43 ،23 ،2/13
...الخ.
وبالعودة إىل االتفاقيات البحرية السابقة التي حتكم النقل البحري ،نجد أن أي ًا
من هذه االتفاقيات سواء أكانت اتفاقية هامبورغ أم اتفاقية بروكسل ،تتصمن أي
نص حيدد الوضع القانوين للشاحن .فاتفاقية هامبورغ ال تشري إىل ذلك إال يف
املادتني  12و 13حتت عنوان "مسؤولية الشاحن" ،من أجل معاجلة تلك املسؤولية
(م  ،)12وواجبه بإعالم الناقل فيام لو كانت البضاعة املراد نقلها خطرة (م . )13
)(13

واجلدير بالقول ،إن الواقع العميل يف كافة أنامط النقل ومنها النقل البحري قلام
نجد فيها احلداثة ،فالسمة الغالبة هو تكريس الوضع التقليدي السائد ،ونذكر أمثلة
عىل ذلك :اتفاقية فارسوفيا تاريخ  1929/10/12اخلاصة بتوحيد بعض القواعد
القانونية املتعلقة بالنقل اجلوي (املواد  ،)16 ،14 ،13 ،12 ،10وكذلك اتفاقية
مونرتيال املوقعة يف  1999/5/28املتعلقة بالنقل اجلوي (املواد ،13 ،12 ،10
 ،)15 ،14وأيض َا اتفاقية جنيف املؤرخة يف  1956/5/19اخلاصة بنقل البضائع
عرب الطرقات واملعروفة باتفاقية (( )CMRاملواد  13 ،12 ،11 ،10 ،7و.)22
وبالعودة إىل النقاشات التي جرت يف فريق العمل واخلاصة بالتزامات ومسؤولية
(12) Document A/CN.9/59/p 108 et 120.
( )13د .عماد الدين عبدالحي و د .عمر فارس ،القانون البحري ،منشورات جامعة حلب ،مديرية الكتب
واملطبوعات الجامعية ،2013 ،ص .245
[العدد السبعون  -رجب 1438هـ إبريل ]2017
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الشاحن ،وعىل الرغم من وصول فرق العمل من الدول النامية يف وقت متأخر إىل
اجتامعات جلنة األمم املتحدة اخلاصة بقانون التجارة الدولية ،فإهنا عىل ما يبدو قد
قدمت اليشء الكثري واجليد فيام يتعلق بصياغة نصوص قواعد روتردام بشكل عام،
والفصل السابع من هذه القواعد بشكل خاص ،ومنها املادة  30التي تتعلق بأساس
مسؤولية الشاحن جتاه الناقل ،وتستحق الشكر عليها .لقد نسقت الدول النامية
بشكل واسع مع الدول األخرى املشاركة يف فريق العمل من أجل جعل مسؤولية
الشاحن تقوم عىل فكرة اخلطأ واجب اإلثبات بدالً من قرينة اخلطأ املفرتض ،كام
كان يتمناه العديد من الوفود األخرى.
وباملقابل ،مل تستطع الدول النامية أن تغري الرأي حول احلرية التعاقدية التي
جاءت هبا املادة  2/13من القواعد ،والتي منحت احلق لألطراف املتعاقدة االتفاق
عىل نقل عمليات الشحن ،الرص ،وتفريغ البضائع من عىل عاتق الناقل إىل عاتق
الشاحن أو الشاحن املستندي أو املرسل إليه ،بحجة أن املبدأ سبق =أن أقر ،ومل
يكن هناك جماالً هلدم ما سبق بنيانه من قبل جلنة األمم املتحدة اخلاصة بقانون
التجارة الدولية.
منهج البحث :ونظر ًا لألمهية التي يكتسبها الوضع القانوين للشاحن يف ظل
قواعد روترام لسنة  ،2008أرتأينا أن نتعمق يف األحكام التي ختص التزامات
ومسؤولية الشاحن ،دون أن تفوتنا الفرصة بالرجوع إىل الوثائق التي صدرت عن
الوفود املشاركة يف إعداد هذه القواعد اعتبار ًا من عام  2002حتى تاريخ اعتامد هذه
القواعد  2008وحتليلها بتعمق ،وإن كانت قد واجهتنا بعض الصعوبات يف
احلصول عىل األحكام القضائية بسبب قلتها ،إن مل نقل ندراها ،ألن أغلب األحكام
ختص مسؤولية الناقل والذي يدفع بأحد أسباب اإلعفاء من املسؤولية بسبب
إخالل الشاحن بالتزاماته ،وقلام نجد دعوى قضائية ترفع عىل الشاحن من أي من
األشخاص املسامهني يف تنفيذ عقد النقل البحري .وكام صادفتنا بعض العقبات يف
()14

( )14عرفت املادة  9/1من قواعد روتردام الشاحن املستندي على أنه "شخص غير الشاحن ،يقبل أن يسمى
ب "الشاحن" في مستند النقل أو سجل النقل االلكتروني.
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ترمجة العدد الكبري من الوثائق ذات العالقة بموضوع بحثنا ،حيث وصلتنا باللغة
الفرنسية واالنكليزية نظر ًا للخصوصية التي تتمتع هبا كل لغة.
وقد اعتمدنا يف هذا البحث عىل املنهج التحلييل لقواعد روتردام وما سبق ذلك
من مناقشات ضمن فريق العمل رقم  3يف جلنة األمم املتحدة اخلاصة بقانون
التجارة الدولية ،واالستشهاد باألحكام القضائية والفقهية ذات الصلة ،قاصدين
اإلجابة عن التساؤل التايل :هل للدول الشاحنة أو للشاحنني من مصلحة أو
مصالح يدفعهام للتصديق عىل قواعد روتردام؟
خطة البحث :ومن أجل أن يكون استجالء الوضع القانوين للشاحن بشكل
أكثر وضوح ًا ،خاصة يف ضوء التعارض بني آراء املختصني يف النقل البحري
واملنقسمة بني مؤيد ومعارض وحمايد لقواعد روتردام ومدى محايتها ملصالح
()15

()16

()17

( )15د .فاروق ملش ،اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود نقل البضائع بالبحر كليا أو جزئيا لسنة ،2009
الحسنات واإليجابيات القانونية ،عرض بوربوينت منشور على موقع غوغل االلكتروني؛ الكابتن محمد
الدالبيح ،اتفاقية روتردام وأين نحن منها؟ مقال منشور على املوقع االلكتروني غوغل ،حيث يتكلم املقال عن
التوازن في هذه االتفاقية بين مصالح الشاحنين ومصالح الناقلين داعيا األردن لالستعداد للتعامل مع قواعد
هذه االتفاقية عند دخولها حيز النفاذ؛ وكذلك رأي الدول العربية التي كلفت األكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا التي مقرها االسكندرية من قبل مجلس وزراء النقل العرب في نهاية عام  2009بتقديم رؤية عن
إمكانية التصديق على قواعد روتردام من قبل الدول العربية ،حيث عقدت ورشة عمل بتاريخ 2010/4/3-2
في مقر األكاديمية وحضور خمس عشرة دولة عربية وخمسة اتحادات نوعية مختصة في النقل البحري
باإلضافة إلى وفد من خبراء لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي وبعض رجال القانون من أساتذة
الجامعات والقضاة واملحامين ،وخلصت االجتماعات املذكورة إلى ضرورة توقيع الدول العربية بشكل جماعي
على هذه القواعد ملا تحمله من توازن بين مصالح الشاحنين والناقلين مع التريث بالتصديق حتى تتضح
املواقف الدولية منها ومعرفة ايجابياتها وسلبياتها .وخالصة الرؤية مكونة من عدة صفحات ال تتجاوز الخمس
وموجودة في وزارة النقل السورية وفي األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مصر ومنشورة على موقع
غوغل االلكتروني .إال أنه ورغم التوصية املذكورة لم توقع أي دولة عربية حتى اليوم على هذه القواعد.
( )16املستشار محمود بهى الدين ،أضواء على إصدار لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي ،دورية
تصدر عن مجمع املنظمة البحرية الدولية باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،مارس
 ،2009ص  .22منشور على موقع غوغل االلكتروني؛ املحامي نبيل فرج ،مخاطر التوقيع على اتفاقية األمم
املتحدة لنقل البضائع عن طريق البحر "قواعد روتردام" وصراع املصالح بين الشاحنين والناقلين ،مقال
منشور على موقع غوغل االلكتروني.
( )17نبات خديجة ،مسؤولية الناقل البحري للبضائع في ظل قواعد روتردام-اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة
بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة بومرداس،
 ،2013-2012ص  ، 118منشورة على موقع غوغل االلكتروني.
[العدد السبعون  -رجب 1438هـ إبريل ]2017
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الشاحنني ،أرتأينا أن تنصب دراستنا عىل موضوعني جوهريني تقليديني طبق ما ورد
يف نصوص قواعد روتردام ،وبالتايل فرض علينا التقسيم التقليدي عىل أمل إعطاء
األولوية للجوهر عىل حساب الشكل ليقدم بحثنا قيمة مضافة إىل كل املهتمني
بالقانون البحري بشكل خاص والقانون التجاري بشكل عام ،وفق النحو اآليت:
املبحث األول :التزامات الشاحن طبق قواعد روتردام
املطلب األول :التزامات الشاحن التقليدية ما قبل روتردام
أوالً -التزامات الشاحن بتسليم البضاعة إىل الناقل عند املغادرة
ثاني ًا -التزامات صاحب احلق يف البضاعة ( الشاحن أو املرسل إليه) بسحبها
وتسلمها عند الوصول
املطلب الثاين :التزامات الشاحن اجلديدة التي استحدثتها روتردام
أوالً -االلتزام باإلعالم جتاه الناقل
ثاني ًا -االلتزام بالتنسيق مع الناقل
ثالث ًا -االلتزام بالقيام بعمليات الشحن والتفريغ بدالً من الناقل
املبحث الثاين :مسؤولية الشاحن وفق قواعد روتردام
املطلب األول :مسؤولية الشاحن الشخصية جتاه الناقل
أوالً -عدم إمكانية التحديث من حيث معاملة الشاحن نفس معاملة الناقل
ثاني ًا -التوجه املختار لتأسيس مسؤولية الشاحن
املطلب الثاين :مسؤولية الشاحن الشخصية عن أفعال تابعيه
أوالً -التطور القانوين للنصوص املتعلقة بمسؤولية الشاحن عن أفعال تابعيه
ثاني ًا -التوافق عىل مبدأ مسؤولية الشاحن عن أفعال تابعيه

188
10

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss70/4

Abdel-Hai: ????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??????? ???? 2008

[د .عامد الدين عبد احلي]

املبحث األول
التزامات الشاحن طبق قواعد روتردام
يقصد بالتزامات الشاحن يف هذا املقام ،تلك التي تتعلق بالتزاماته التعاقدية جتاه
الطرف املتعاقد اآلخر من العقد الذي يربطه معه وهو الناقل .وبنا ًء عىل ذلك ،فإن
الفصل السابع من قواعد روتردام قد حدد كل االلتزمات امللقاة عىل عاتق الشاحن،
تلك االلتزامات التي تتصف بالديمومة واحلداثة والتطوير  .وباملقابل ،مل حيمل
الفصل السابع املشار إليه آنف ًا عىل أي التزام يقع عىل عاتق الشاحن قبل شخص آخر
غري الناقل .ومن املؤكد ،يقع عىل عاتق الشاحن التزام عام يتعلق ببذل العناية
واحلرص الالزمني جتاه الناقل وكذلك جتاه الغري.
()18

هذا وتعترب االلتزامات السابق ذكرها ،التزامات تتعلق بالبضاعة نفسها ،وليست
التزامات شخصية ،كام هو احلال بالنسبة لاللتزامات التي تتصل بالسفينة .
()19

وإن التزامات الشاحن التي نصت عليها قواعد روتردام تعترب من وجهة نظرنا
استبدالية جاءت لتنقل جزء ًا من االلتزامات التي تقع يف األصل عىل عاتق الناقل إىل
الشاحن ،حيث إن العديد من املواد التي كرستها وخاصة املواد ،27 ،23 ،2/13
 ،44 ،43 ،33 ،32 ،31 ،29 ،28و 55تعد مواد غري متعارف عليها يف النقل
البحري ،وال حتى يف أنامط النقل األخرى ،إال أهنا جمرد حاالت قليلة تلقى فيها
االلتزامات عىل عاتق الشاحن باملقارنة مع االلتزامات اجلوهرية التي تقع عىل عاتق
الناقل.

( )18والجدير بالذكر أن الحداثة التي جاءت بها قواعد روتردام ال تقتصر على الفصل السابع الخاص
بالتزامات ومسؤولية الشاحن فحسب ،بل تشتمل على ثمانية عشر فصال ،وتعتبر من وجهة نظرنا قانونا
معاصرا ينظم النقل متعدد الوسائط ،أي النقل من الباب إلى الباب بما يشمل مرحلة النقل البحري داخل
منظومة نقل دولي ،دون أن يكون مقتصرأ على نقل البضائع من ميناء القيام إلى ميناء الوصول ،مع التشجيع
على استخدام الوثائق واملستندات االلكترونية ...الخ.
(19) Pierre BONASSIES & Christian SCAPEL, “droit maritime”, LGDJ, 1986, N 1039.
[العدد السبعون  -رجب 1438هـ إبريل ]2017
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وهذه التفاصيل يف التزامات الشاحن جاءت بضغط من اجلانب االنكلوساكسوين
خالل كتابة نصوص هذه االتفاقية ،رد ًا عىل التفاصيل التي قدمها اجلانب الفرنيس
الذي خيشى من شمولية النصوص كام يقول العميد روديري  ،وأهنا ال تعترب مضايقة
للشاحن ،ألنه ليس الوحيد الذي تلقى عىل عاتقه بعض االلتزامات ،بل من وجهة
نظرنا تعد إجيابية من خالل حتديد وتأكيد التزاماته بحيث تكون الصورة واضحة.
وباإلضافة إىل ذلك ،تشكل تلك النصوص تقنين ًا للقواعد التي كانت مطبقة مسبق ًا يف
التعامل ،األمر الذي يمكن مجيع األطراف واملتعاملني يف كافة أنامط النقل من معرفتها
وال سيام يف النقل الربي واجلوي.
()20

هذه املسلامت ،تقودنا وبشكل متعاقب إىل دراسة االلتزامات التقليدية التي تقع
عىل عاتق الشاحن واملعروفة قبل أن ينص عليها يف قواعد روتردام (املطلب األول)،
ومن ثم التعرف عىل التزاماته اجلديدة التي جاءت هبا قواعد روتردام (املطلب
الثاين).
املطلب األول
التزامات الشاحن التقليدية ما قبل روتردام
يف احلقيقة ،يتعلق األمر هنا بالتزامات تعاقدية تقع عىل عاتق صاحب احلق يف
البضاعة سواء أكان هو الشاحن يف ميناء القيام أم املرسل إليه يف ميناء الوصول.
وتتجىل هذه االلتزامات بإحدى صورتني :التزامات الشاحن بتسليم البضاعة إىل
الناقل عند مغادرة البضاعة (أوالً) ،والتزامات صاحب احلق يف البضاعة سواء أكان
هو الشاحن نفسه أو املرسل إليه عندما ال يكون هو الشاحن ذاته عند تسلم البضاعة
من الناقل حني الوصول (ثاني ًا) .وهذه االلتزامات معروفة تقليدي ًا وال يمكن
جتاهلها يف عقد النقل.

(20) Ibrahima Khalil DIALL, "Communication sur obligations et responsabilité du chargeur dans les
règles de Rotterdam", op, cit, p 5.
190
12

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss70/4

Abdel-Hai: ????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??????? ???? 2008

[د .عامد الدين عبد احلي]

أوالً -التزامات الشاحن بتسليم البضاعة إىل الناقل عند املغادرة:
حسب التقليد القانوين يف الدول التي تتبع املنهج الالتيني ومنها فرنسا وسوريا
ومرص ،يقع عىل عاتق صاحب احلق يف البضاعة نوعان من االلتزامات عند النقطة
التي تغادر فيها البضاعة ميناء الشحن :النوع األول ،يتعلق بتسليم البضاعة إىل
الناقل من أجل شحنها ،والنوع الثاين ،يتجىل بدفع أجرة النقل إىل الناقل  .ويف
احلقيقة ،اختارت قواعد روتردام أن تضع بصمتها عىل النوع األول من التزامات
الشاحن دون أن تذكر أي يشء حول النوع الثاين.
()21

 -1التزام الشاحن املتعلق بتقديم البضاعة إىل الناقل:
يبدأ تنفيذ عقد النقل عندما يقوم الشاحن بتقديم البضاعة إىل الناقل أو ممثله
ليقوم بشحنها ونقلها إىل املكان املتفق عليه .وهذا االلتزام يوازيه التزام الناقل بتسلم
البضاعة وانتقال حيازاها من الشاحن إىل الناقل  .ويشكل موضوع تقديم البضاعة
إىل الناقل أمر ًا جوهري ًا من ناحيتني :األوىل ،من حيث حتضري البضاعة للتسليم
للناقل ،والثانية من حيث التسليم الفعيل للبضاعة إىل الناقل.
()22

أ -حتضري البضاعة :يتوجب عىل الشاحن أن يقوم بتحضري البضاعة وتعليبها
وحزمها وجعلها يف حالة تؤهلها ملواجهة األخطار البحرية التي قد تتعرض هلا
السفينة خالل الرحلة البحرية  .وهذا االلتزام الذي يقع عىل عاتق الشاحن ال
خيرج عن اإلطار الرصيح والواضح الذي جاءت به قواعد روتردام ،ويؤكد عىل
()23

( )21د .عماد الدين عبدالحي و د .عمر فارس ،القانون البحري ،منشورات جامعة حلب ،مديرية الكتب
واملطبوعات الجامعية ،2013 ،ص .245
( )22بسعيد مراد ،عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري واالتفاقيات الدولية ،رسالة
دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ،الجزائر ،ص .162
( )23ملزيد من التعمق حول مفهوم األخطار البحرية ،راجع بحثنا :د .عماد الدين عبدالحي ،تحديد مفهوم
املخاطر البحرية وتطبيقاته على الـتأمين البحري في القانون املقارن اإلماراتي والسوري واالنكليزي ،بحث مشارك
في املؤتمر الدولي السنوي الثاني والعشرين بعنوان"الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته املعاصرة" ،منشورات
جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،كلية القانون ،الجزء األول ،2014 ،ص .342-291
[العدد السبعون  -رجب 1438هـ إبريل ]2017
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ذلك ما نصت عليه املواد  36-27من هذه القواعد.
وتبع ًا لذلك ،تنص املادة  27عىل التزام الشاحن بتسليم البضاعة إىل الناقل
جاهزة للنقل ويف حالة "تكفل حتملها ظروف النقل املعتزم" .وهذا االلتزام من
وجهة نظرنا ال يعاين من أي غموض ،حيث يتوجب عىل الشاحن أن يقوم بتحزيم
البضاعة بعد تعليبها بشكل حمكم ،وتقديم البيانات بحالتها ووزهنا وحجمها وغري
ذلك إىل الناقل .وكل إخالل بذلك ،يعرضه للمساءلة من قبل من حلق به الرضر من
جراء ذلك؛ أي من قبل الناقل والغري.
وإذا كانت البضائع املراد نقلها معبأة ضمن حاويات أو يف شاحنات ،فيلتزم
الشاحن بتستيف وربط وتثبيت البضائع يف احلاوية أو يف الشاحنة بشكل مالئم
وبعناية ،بحيث ال تسبب أي رضر للبضائع اخلاصة بالشاحنني اآلخرين (م 3/27
من قواعد روتردام) .بيد أن هذه االلتزامات يمكن أن تنقل إىل الناقل إذا اتفق
الطرفان يف عقد النقل :الشاحن والناقل عىل ذلك طبق ًا ملا جاءت به الفقرة الثانية من
املادة سابقة الذكر.
ب -تسليم البضائع إىل الناقل :نصت عىل هذا االلتزام املادة  27من قواعد
روتردام حتت عنوان واجبات الشاحن جتاه الناقل بقوهلا "يسلم الشاحن البضائع
جاهزة للنقل... ،الخ" ،ولكن بداية النص ال تعكس مضمونه بشكل دقيق ،حيث
تعالج الفقرة األوىل من هذه املادة ك ً
ال من حتميل وتستيف وربط وتثبيت وتفريغ
البضائع .ويعترب وضع البضائع وفق التقليد القانوين عملية مادية وقانونية تنتقل من
خالهلا البضائع من يد الشاحن إىل يد الناقل بقبول هذا األخري للبضائع بعد أن
يفحصها ويضع عليها حتفظات إن وجدها معيبة .ويف احلقيقة ،غاب عن قواعد
روتردام النص عىل مثل هذه االلتزامات بشكل واضح ورصيح وإن كان ال يمكن
جتاهلها يف التطبيق العميل ،وكان األجدر باملرشع الدويل أن ينص عىل هذه
االلتزامات طاملا أن قواعد روترادم وصفت باحلداثة والوضوح.
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 -2التزام الشاحن بدفع األجرة إىل الناقل:
يتوجب عىل الشاحن أن يقوم بدفع األجرة يف ميناء الشحن .وهذه األجرة
تشكل االلتزام اجلوهري الذي يقع عىل الشاحن وهو يقابل التزام الناقل بنقل
البضاعة بمقتىض عقد النقل املربم بينهام تلبية لوظيفة هذا العقد القانونية
واالقتصادية .ويف الواقع ،يعترب أمر ًا غريب ًا أن متر قواعد روتردام عىل دفع أجرة
النقل مرور الكرام بالرغم من احلضور املكثف والقوي إن مل نقل احلضور الوازن
ملجهزي السفن أثناء االجتامعات وحتى أثناء حترير نصوص االتفاقية ،حيث يشكل
السكوت عن أداء األجرة عام ً
ال مه ًام بالنسبة ملصلحة الشاحنني .ويف النهاية ،مل نجد
أي نص يف الفصل السابع من هذه القواعد حييل إىل املادة التي تتعلق ببيانات عقد
النقل ،يف حني أن املصطلح قد عرف يف املادة  28/1عىل النحو التايل "أجرة النقل
تعني األجر املستحق دفعه إىل الناقل مقابل نقل البضائع بمقتىض عقد النقل" .ويف
قواعد هامبورغ لعام  ،1978فإن املادة /15ك هي التي تعرض ألجرة النقل يف
سند الشحن ،ويف ذلك اختالف بني قواعد هامبورغ وقواعد روتردام التي اختارت
أن تفصل يف التزامات الشاحن.
ومن وجهة نظرنا ،ال يتعلق األمر بخطأ ارتكب؛ ألن مرشوع االتفاقية كان
يتضمن فص ً
ال جديد ًا يتعلق هبذه النقطة؛ وهو الفصل التاسع املعنون بأجرة
النقل  .ولكن هذا الفصل حذف عند الصياغة النهائية ،حتت مربر بأن ليس له
طابع إلزامي ،وأن ذلك ال يتعلق إال بأمور جتارية ،األمر الذي ال يستدعي وجوده
يف االتفاقية ،وبالتايل جيب أن يرتك ملشيئة األطراف يف عقد النقل .
()24

()25

ويف اخلتام ،نستطيع أن نؤكد عىل أن قواعد روترادم ال حتتوي أي نص يتعلق
بدفع أجرة النقل سوى نص املادة  42منها الذي حييل عىل األجرة بعنوان "أجرة
النقل مدفوعة سلف ًا" ،بمعنى ليس هناك أي التزام يتناول كيفية دفع تلك األجرة
(24) A/CN9/WG.III.WP.32.
(25) Rapport des travaux de la 13e session du groupe de travail n III tenue à New-York du 314/5/2004 in A/CN.9/552 §164 p/ 37s du 24/5/2004.
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بشكل رصيح؛ ألن املادة املذكورة حتمل يف طيااها عدم قبول أي استثناء بعدم دفع
األجرة يف ميناء الشحن  ،استثناء يعطي احلق للناقل يف حال عدم تأدية األجرة
باالمتناع عن تسليم البضائع إىل صاحب احلق فيها عند وصوهلا إىل ميناء املقصد.
بيد أن الرجوع إىل نص املادة  42وإىل روح قواعد روتردام وقراءة ذلك بشكل
متأن ،يسمح بإجياد خمرج بأن تدفع األجرة يف ميناء الشحن سلف ًا من قبل الشاحن،
أو أن تدفع يف ميناء الوصول من قبل املرسل إليه ،وهو ما يكرسه الواقع يف عامل
النقل البحري .ويف هذا الصدد ،كان من الواجب عىل قواعد روتردام أن تكون أكثر
وضوح ًا بخصوص النقطتني سالفتي الذكر جتنب ًا ألية اجتهادات أو تفسريات تقض
مضاجع النقل البحري.
()26

وصحيح أن الشاحنني كانوا يرغبون بأن تكون النصوص التي ختص األجرة
أكثر اكتامالً ،وتفرق بني األجرة التي تستحق نتيجة االلتزام بنقل البضاعة،
واملصاريف األخرى التي يضيفها الناقل عىل األجرة عند وصول البضاعة ،خاصة
املصاريف املينائية ،مصاريف الشحن والتفريغ ،وتغري قيم العمالت بالنظر إىل
العمالت الرئيسة يف العامل مثل الدوالر واليورو واجلنيه االسرتليني وغري ذلك،
وهو ما يقلق املرسل إليهم ،وجيعل الناقل حيتفظ بالبضائع وال يقوم بتسليمها حتى
تدفع تلك املرصوفات  ،كام حيق له طلب اإلذن من املحكمة املختصة ببيع البضائع
أو بعضها الستيفاء أجرة النقل أو املرصوفات  .ومن وجهة نظرنا ،كان من
املفضل أن تضع قواعد روتردام النقاط عىل احلروف فيام قيل آنف ًا حتى تكون األمور
واضحة بام ال يدع جماالً للشك من قبل أطراف النقل وبام حيقق انسيابية يف نقل
البضائع بدون عوائق أو بأقل العوائق.
()27

()28

( )26تنص املادة  42من قواعد روتردام على أنه "إذا تضمنت تفاصيل العقد العبارة "أجرة النقل مدفوعة
سلفا" أو عبارة مشابهة ،فال يجوز للناقل أن يتمسك تجاه الحائز أو املرسل إليه بأن أجرة النقل لم تدفع ،وال
تنطبق هذه املادة إذا كان الحائز أو املرسل إليه هو أيضا الشاحن".
(27) Pierre BONASSIES & Christian SCAPEL, op, cit, n 1043.
( )28املحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم  119لسنة  19القضائية ،تاريخ  ،1999/3/14املنشورات
الحقوقية الصادرة عن هذه املحكمة ،1999 ،ص .163
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فإذا وصلت البضائع إىل ميناء املقصد ،برز دور املرسل إليه بتسلم البضائع وفق ًا
لقواعد روتردام التي تلقي عليه هذا العبء.
ثاني ًا -التزامات صاحب احلق يف البضاعة (الشاحن أو املرسل إليه) بسحبها
وتسلمها عند الوصول:
أصبح الوضع القانوين لصاحب احلق يف البضاعة سواء أكان هو الشاحن أم
املرسل إليه معروف ًا يف عامل النقل البحري ،ويمكن لألخري أي املرسل إليه ،رفض
عقد النقل املربم حيث يعترب من الغري وليس طرف ًا يف العقد ،دون أن يتحمل أية
نتائج قانونية تذكر .ولكن إذا قبل العقد ،يصبح طرف ًا فيه استناد ًا إىل نظرية
االشرتاط ملصلحة الغري التي يتبناها بعض رجال القانون يف تفسري حقوق املرسل
إليه يف مواجهة الناقل  .ويف احلقيقة ،مل تقرر قواعد روتردام أي وضع قانوين
للمرسل إليه  ،عىل الرغم من أن املصطلح قد عرف يف املادة  11/1التي سبق
ذكرها  ،وأن عقد النقل البحري للبضائع ال يمكن أن يستوي بدون املرسل إليه ،كام
قال العميد روديري  ،هذا من ناحية.
()29

)(30

)(31

ومن ناحية أخرى ،وكام تدل الوثائق ،استطاعت الدول النامية وبصعوبة أن
حتصل يف االجتامع األخري لفريق العمل رقم  3يف جلنة األمم املتحدة اخلاصة بقانون
التجارة الدولية يف نيويورك وبعد نقاشات طويلة عىل الوضع القانوين للمرسل إليه
الذي ذكر آنف ًا.
هذا وقد ألقت قواعد روتردام عدد ًا من االلتزامات عىل عاتق من يتسلم البضائع
سواء أكان هو الشاحن أم املرسل إليه يف املواد  ،24 ،23و ،44تتعلق بالتزاماته
باملطالبة باالستالم ،ومن ثم القيام باستالم البضاعة ،وأخري ًا باإلخطار عن األرضار
( )29حول طبيعة حق املرسل إليه في مواجهة الناقل ،انظر مؤلفنا د .عماد الدين عبدالحي & د .عمر فارس،
القانون البحري ،مرجع سابق ،ص .241-240
(30) Philippe DELEBEQUE, op, cit, p 13.
(31) Ibrahima Khalil DIALLO, "Communication sur obligations et responsabilité du chargeur dans les
règles de Rotterdam", op, cit, p 11.
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التي تظهر بالبضائع.
 -1االلتزام باملطالبة بالتسليم:
هذا االلتزام نصت عليه املادة  44من قواعد روتردام حيث يتوجب عىل من
يطالب الناقل بالتسليم  -املرسل إليه أو من ينوب عنه  -أن يرجع إىل مستند النقل
حتى يتأكد من أنه الشخص املخول باملطالبة بالتسليم بنا ًء عىل توكيل أو تفويض من
املرسل إليه حتى يتقدم للناقل أو ممثله لتسليمه البضائع .فإذا تبني للناقل أن
الشخص الذي يطالب بالتسليم ليس هو صاحب احلق يف البضاعة ،كان من حقه
رفض تسليم البضاعة إليه.
 -2االلتزام بتسلم البضاعة:
لقد كانت املادة  43من قواعد روتردام حمل نقاشات صعبة جد ًا يف حني أن
قراءاها بسيطة جد ًا .وأن الدول النامية بحثت عن اجياد حل يتمثل بقيام الناقل
بإخطار املرسل إليه بوصول البضاعة حتى يتمكن هذا األخري من اختاذ اإلجراءات
الالزمة لتسلم البضاعة .وبنا ًء عىل ذلك ،يقتيض املنطق معرفة من الذي يتوجب
عليه أن يبادر بالتسليم عندما تصل البضائع إىل املقصد كام هو منصوص عليه يف
املادة  1/43من قواعد روتردام .ويمكن القول ،إن املادة  43مل حتدد بشكل دقيق
زمان ومكان التسليم .ويف هذا املقام ،تتصور قواعد روتردام موقفني ،تكون
مرجعيتهام االتفاق من عدمه يف عقد النقل عىل زمان ومكان التسليم.
ولقد جرى التعامل البحري عىل أن يتم االتفاق عىل زمان ومكان التسليم يف
سند الشحن ،مع التنويه إىل أن املقصود بالتسليم وفق االجتهاد القضائي احلديث
هو التسليم الفعيل للبضائع وليس التسليم احلكمي  .وباملقابل ،ووفق الوثائق
()32

( )32يقصد بالتسليم الفعلي هو التسليم الذي يتم فيه اتخاذ إجراءات مادية في تسليم البضاعة ،ويمكن من
انتقال ملكية البضاعة من الناقل إلى صاحب الحق في تسلم البضاعة ،كأن يقوم هذا األخير مثال بفحص
البضاعة وإبداء تحفظات عليها وإبالغها للناقل .في حين أن املقصود بالتسليم الحكمي هو تبادل الوثائق بين
صاحب الحق في استالم البضاعة والناقل .قرار الهيئة العامة ملحكمة النقض السورية ،رقم ( ،)67تاريخ
 ،1994/5/3منشور في مجلة املحامون ،العدد  ،1995 ،6ص  ،362ومنشور في مجموعة املبادئ القانونية
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واملناقشات التي جرت يف اجتامعات فريق العمل ،كان من الصعوبة بمكان أن تذكر
كافة التفاصيل يف قواعد روتردام ،ومنها زمان ومكان تسليم البضائع ،عىل الرغم
من إرصار الدول النامية عىل ذلك ،إىل أن حصل انفراج يف آخر اجتامع لفريق العمل
يف نيويورك ،حيث تم االتفاق عىل ذكر مكان التسليم يف نص املادة ،2/3/36
واستبعد زمان التسليم ،وأن قواعد روتردام وضعت ذلك وفق ًا لالتفاقات التعاقدية
طبق ًا للامدة  21التي تتعلق بالتأخر يف تسليم البضائع.
وإذا كان سند الشحن ال ينص عىل وقت التسليم ،ففي هذه احلالة جيب الرجوع
إىل العرف أو العادات البحرية يف ميناء الوصول تطبيق ًا للامدة  43من قواعد
روتردام ،لتحديد زمان التسليم .وهذا ما يدعو إىل أخذ احليطة واحلذر عند حترير
سند الشحن أو مستند النقل مهام كان شكله؛ ورقي أم الكرتوين آخذين بعني
االعتبار الظروف التي حتيط بعملية النقل .
()33

وتعترب عملية تسليم البضائع يف نقطة الوصول ،كام هو احلال بالنسبة لعملية
وضع البضائع من قبل الشاحن إىل الناقل يف نقطة املغادرة ،عملية مادية وقانونية
بقبول البضائع  ،األمر الذي يؤدي إىل القول بأن املادة  43من قواعد روتردام ال
()34

للهيئة العامة ملحكمة النقض السورية املعدة من قبل املحامي شفيق طعمة ،ص  ،97ومنشور كذلك على
املوقع االلكتروني الخاص بمحكمة النقض السورية:
((WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614؛ حكم محكمة النقض السورية-هيئة عامة رقم
( )29تاريخ  ،2010/11/12قاعدة  ،149منشور في مجموعة املبادئ القانونية للهيئة العامة ملحكمة النقض
السورية املعدة من قبل املحامي شفيق طعمة ،ص  ،95ومنشور على املوقع االلكتروني الخاص بمحكمة
النقض السورية ((WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614؛ املحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم
( )49لسنة  12ق ،تاريخ ( 1990/6/10مدني) ،منشور في مجموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االتحادية
العليا ،األحكام املدنية ،1990 ،ص 285؛ املحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم ( )11لسنة  19ق ،تاريخ
( 1998/2/10مدني) ،منشور في مجموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االتحادية العليا ،األحكام املدنية،
 ،1998ص 102؛ املحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم ( )257لسنة  21ق ،تاريخ ( 2001/3/28مدني)،
منشور في مجموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االتحادية العليا ،األحكام املدنية ،الجزء األول ،ص .289
( )33ملزيد من التعمق حول هذا املوضوع ،انظر بحثنا :د .عماد الدين عبدالحي ،مستقبل وثيقة الشحن
االلكترونية ووثيقة الشحن التقليدية في التجارة البحرية ،مجلة بحوث جامعة حلب ،سلسلة العلوم
االقتصادية والقانونية ،العدد  ،2005 ،39ص  1وما بعدها.
(34) René RODIERE, Traités générale de droit maritime, affrètement et transport, tome 2, les contrats
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تستهدف سوى العملية املادية ،يف حني أن العملية القانونية تنتج من تسلم البضائع
ومن إخطار األرضار.
 -3االلتزام بإخطار الناقل بوقوع الرضر:
تعالج املادة  23من قواعد روتردام موضوع إخطار الناقل يف حال وقوع هالك
أو تلف أو تأخر يف البضائع وسمته ب "اإلشعار" ،مع العلم أن هناك مادة أخرى
تذهب يف نفس االجتاه وهي املادة  19من قواعد روتردام ،ولكن املادة  23جاءت
أكثر تفصي ً
ال حيث تفرق بني اإلخطار املتعلق باهلالك أو بالتلف ،واإلخطار املتصل
بالتأخر .ففي احلالة األوىل ،إن عدم توجيه اإلخطار ال حيمل أية نتيجة سلبية ،حيث
ال يمنع صاحب احلق يف البضاعة من طلب التعويض ،وتكون دعواه مقبولة ،رغم
ما يعرتضه من صعوبات يف إثبات اهلالك أو التلف الذي حصل والبضائع حتت
عهدة الناقل .أما يف احلالة الثانية ،فإن املادة  2/23تتبنى موقف ًا حقيقي ًا ،حيث ال
يستطيع املطالب بالتسليم أن يطلب التعويض ما مل يكن قد قام باإلخطار خالل املدة
التي جيب أن يرسل اإلخطار فيها إىل الناقل.
ويف كل األحوال ،تكون لصاحب احلق يف البضاعة أو ممثله مصلحة حقيقية يف
إرسال اإلخطار يف املدد الواجب احرتامها حتى يكون مقبوالً ،وعندئذ يستطيع
املطالبة بالتسليم  .وهذا الرأي تكون من حقيقة أن الرضر الذي حلق بالبضائع
أثبت وأبلغ للناقل بنا ًء عىل حتفظات أبداها املستلم-املرسل إليه أو ممثله -وفق
الرشوط املقبولة  .ويف حال عدم إبداء حتفظات وفق الرشوط املقبولة ،فإن الرأي
سالف الذكر سيكون يف االجتاه املعاكس تطبيق ًا للامدة  3/23من قواعد روتردام.
()35

()36

de transports de marchandises, éd DALLOZ, 12ème édition, p 183.
( )35املحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم  49لسنة  12القضائية ،تاريخ ( 1990/6/10مدني) ،املنشورات
الحقوقية الصادرة عن هذه املحكمة ،ص .285
(36) Ibrahima Khalil DIALLO, « le contentieux maritime devant le juge », étude de droit privé de Côte
d’Ivoire, du Sénégal et du Togo, Tome 1, ouvrage paru en 1992 aux éditions EDJA et préfacé par le Pr.
Emmanuel du PONTAVICE, p 320.
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هذه هي التزامات الشاحن التقليدية التي كانت موجودة قبل روتردام ومن ثم
تم تقنينها يف قواعد روتردام ،إال أن هذه القواعد مل تقف عند هذا احلد بل ذهبت إىل
تقنني التزامات أخرى جديدة ألول مرة مل تذكر يف أي اتفاقية خاصة بالنقل
البحري.
املطلب الثاين
التزامات الشاحن اجلديدة التي استحدثتها روتردام
يف مقابل التزامات الشاحن التقليدية ،فإن قواعد روتردام ألقت عدد ًا من
االلتزامات اجلديدة عىل عاتق الشاحن مل يكن منصوص عليها يف أي من االتفاقيات
البحرية السابقة ،كاتفاقية هامبورغ واتفاقية بروكسل ،ويعزى ذلك برأينا إىل التوسع
يف مفهوم النقل البحري الذي جاءت به هذه القواعد ،حيث أوجبت عىل طريف عقد
النقل القيام باإلعالم (أوالً) ،والتنسيق فيام بينهم (ثاني ًا) ،وأن أكرب حداثة جاءت هبا
هذه القواعد تلك التي تتعلق بعمليات الشحن والتفريغ (ثالث ًا).
أوالً -االلتزام باإلعالم جتاه الناقل:
يقصد باإلعالم هنا االلتزام الذي يقع عىل الشاحن جتاه الناقل يف كل ما خيص
البضائع املراد شحنها فقط من حيث حالتها ووزهنا ومواصفااها...الخ .وقد نصت
عىل هذا االلتزام املواد  ،36 ،32 ،31 ،29و 55من قواعد روتردام ،يف حني أن
اتفاقية هامبورغ لعام  1978جاءت عىل ذكر االلتزام باإلعالم من قبل الشاحن يف
املادة  ،13وهي املادة الوحيدة والتي ختص البضائع اخلطرة .بيد أن ذلك ال يعني أن
قواعد هامبورغ ال تلزم الشاحن بتقديم البيانات الالزمة للبضائع غري اخلطرة،
حيث يتوجب عىل الشاحن أن يقوم بإعالم الناقل عن كل ما خيص البضائع سواء
كانت خطرة أم غري خطرة وذلك حفاظ ًا عىل سالمة السفينة وما تنقله من بضائع،
وهذا مستقر عليه يف التعامل البحري .وعليه ،فإن اجلديد يف قواعد روتردام أهنا
جاءت أكثر تفصي ً
ال عن قواعد هامبورغ وبالتايل أكثر وضوح ًا من خالل جتميع
التعامل التجاري البحري يف هذا الشأن ،مع التنويه إىل أننا مل نلق تطبيقات قضائية
[العدد السبعون  -رجب 1438هـ إبريل ]2017
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لقواعد هامبورغ يف شأن اإلعالم من قبل الشاحن إىل الناقل فيام خيص البضائع
املنقولة عىل السفينة.
ويف احلقيقة ،فقد اقترص دور اتفاقية روتردام عىل تقنني األوضاع التي كانت
سائدة يف الواقع العميل بخصوص هذا االلتزام ،والذي يعد ،من وجهة نظرنا،
رضوري ًا ومنطقي ًا ،حتى يلم الناقل بكافة املعلومات والظروف اخلاصة بالبضائع
املراد نقلها بام يمكنه من رص البضائع عىل السفينة بالكيفية التي تتالءم مع طبيعتها
وبام جينبها اهلالك أو التلف ،ويضمن سالمة الرحلة البحرية.
ويعترب الشاحن ضامن ًا لصحة املعلومات والتعليامت التي يقدمها للناقل عن
البضائع املراد مناولتها ونقلها بصورة مالئمة ،وإال توجب عليه التعويض عن كل
رضر يلحق بالناقل جراء عدم صحة تلك املعلومات ،وهو ما نصت عليه املادة
 1/31من قواعد روتردام.
ويف هذا الصدد ،يعاب عىل قواعد روتردام وعىل مثيالاها كاتفاقية هامبورغ
ومعاهدة الهاي عدم النص يف أي واحدة منها إىل التطور التكنولوجي الذي طرأ
عىل صناعة السفن وقدراها عىل مواجهة األخطار البحرية ،رغم اتسام قواعد
روتردام باحلداثة ،األمر الذي ال يمكن من خالله القول إن توازن ًا قد جاءت به
لتوازن بني مصلحة الناقل والشاحن ،إال أننا نستطيع أن نؤكد بأن ذلك التطور
التقني يف صناعة السفن وكذلك املعدات والتجهيزات من أجهزة اتصاالت
وتقنيات حديثة خيدم كال الطرفني الناقل والشاحن ،فيخدم الناقل يف إبعاد
املسؤولية عن عاتقه كلام كانت السفينة حديثة من خالل املحافظة عىل البضائع
املنقولة عليها ومواجهة األخطار البحرية ...الخ ،كام خيدم الشاحن بنفي مسؤوليته
يف عدم تسبيب بضائعه للسفينة من أرضار عرب اهويتها وتستيفها ...الخ بطريقة
حتافظ عليها .وهذه من إحدى العيوب التي توجه إىل قواعد روتردام رغم ما
اتصفت به من حداثة وتطوير.
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ثاني ًا -االلتزام بالتنسيق مع الناقل:
ويقصد بالتنسيق ذلك االلتزام الذي يقع عىل عاتق الشاحن جتاه الناقل والذي
يتعلق بتنفيذ عقد النقل املربم بينهام .هذا وإن املادة  28من قواعد روتردام هي التي
قررت هذا الواجب حتى تدفع أطراف النقل إىل التعاون والتنسيق من خالل تبادل
املعلومات و التعليامت من أجل تسهيل تنفيذ كل ما يطلبه الطرف اآلخر .ويبدو هذا
االلتزام غري مفيد إال يف احلالة التي ينظر فيها إىل التزامات الشاحن املتمثلة بتقديم
بيانات عن البضائع املراد شحنها إىل الناقل حتى يتمكن من التعامل مع البضائع
وفق ًا لطبيعتها وحالتها .بيد أن غري ذلك ،ال يقدم من وجهة نظرنا الكثري سوى
تبادل املعلومات والبيانات التي حيتاجها كل طرف من األطراف يف حال عدم وجود
مثل تلك املعلومات والبيانات بني يديه.
ولكن املسألة مهمة يف احلالة التي يطلب فيها الشاحن القلق تلك البيانات ،فعىل
سبيل املثال ،عندما يقوم الشاحن بتنفيذ التزامه بتعبئة احلاوية املقدمة من الناقل ،فإن
االلتزام بالتنسيق يسمح له بوضع البضائع يف احلاوية بكل ثقة وطمأنينة دون أن
خيشى مساءلته مستقبالً .أما إذا كان الناقل هو الذي يطلب التنسيق مع الشاحن،
فإن ذلك يسمح له باستبعاد كل املفاجآت التي نص عليها يف املادة  28من قواعد
روتردام.
ويعد االلتزام بالتنسيق من األمور التي استحدثتها قواعد روتردام ،مع اإلشارة
إىل أن هذا االلتزام كان متعارف ًا عليه بني الناقل والشاحن قبل هذه القواعد وبعدها،
وكل ما فعلته قواعد روتردام أهنا رشعت العرف والتعامل التجاري يف نص قانوين،
ولكن أكرب حداثة قرراها هذه القواعد تتمثل يف احلرية التعاقدية يف عمليات الشحن
والتفريغ.
ثالث ًا -االلتزام بالقيام بعمليات الشحن والتفريغ بدالً من الناقل:
إن أهم نقاط الضعف يف قواعد روتردام من وجهة نظر الشاحنني ،هي إعطاء
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احلرية التعاقدية خصوص ًا فيام يتعلق بتنفيذ التزامات الناقل .وعليه ،فإن املادة
 2/13تسمح لألطراف يف عقد النقل باالتفاق عىل أن تكون عمليات الشحن،
والتفريغ عىل عاتق كل من الشاحن أو الشاحن املستندي أو املرسل إليه .وهذا
اخليار رفض من قبل الدول النامية خالل النقاشات التي جرت يف فريق العمل رقم
 3يف جل نة األمم املتحدة اخلاصة بقانون التجارة الدولية ،ولكن مل تبد أية حتفظات
عند الصياغة من أي طرف ،عىل الرغم من التحالف الذي جرى بني كبار املجهزين
الذين متت مسانداهم من قبل الشاحنني األوربيني  .ولقد ساق فريق الدول النامية
احلجج التالية:
()37

 -1إن التعامل البحري جرى عىل إيقاع عبء عمليات الشحن والتفريغ عىل
عاتق الناقل وفق ًا لاللتزامات التعاقدية ،ونص عىل ذلك رصاحة بموجب املادة رقم
 2/3من معاهدة بروكسل لسنة  ،1924وكذلك من قبل بروتوكول "فيسبي" لعام
 ،1968وأخري ًا من قبل قواعد هامبورغ يف املادة رقم  .4وهذه االلتزامات يف
احلقيقة ،تشكل نطاق تطبيق هذه االتفاقيات وتتعلق بالنظام العام ،إذ ال جيوز
خمالفتها ،وإال ترتب البطالن باعتباره صورة من صور التخفيف من املسؤولية امللقاة
عىل عاتق الناقل .وهذا الشكل من اإللزام يؤمن ،من وجهة نظرنا عىل األقل ،محاية
للطرف األضعف يف عقد النقل ،أال وهو الشاحن.
ويف هذا املقام ،جيدر القول بأن عمليات تستيف ورص البضائع يف السفينة من
خالل وضع الفواصل بني البضائع املشحونة عىل السفينة يقع االلتزام هبا عىل عاتق
الناقل حرص ًا ،نظر ًا ألنه خيص سالمة وأمن الرحلة البحرية وال يقبل التفويض إىل
غري الناقل ،عىل عكس عمليات الشحن والتفريغ التي يمكن نقل عبئها من الناقل
إىل الشاحن.
( )37يقول أحد الباحثين ،إنه يجب أن نفتح عيوننا ونحن في القرن الحادي والعشرين ،وتحديدا في عالم
اليوم بأنه يمكن أن يوجد شاحنون أقوى من بعض مجهزي السفنJavier Fernandes CARRERA, :
Appréciation critique générale des Règles de Rotterdam dans le monde maritime international,
mémoire, WWW. Google, p 87.
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وإذا كانت الفقرة األوىل من املادة  13من قواعد روتردام قد جعلت من عمليات
الشحن والتفريغ عىل عاتق الناقل ،إال أن االستثناء جاء يف الفقرة الثانية من املادة
ذااها بجواز االتفاق عىل أن تكون عمليات الشحن والتفريغ عىل عاتق الشاحن،
األمر الذي خيلق عدم توازن بني طريف العقد (الناقل والشاحن) .واجلدير
باملالحظة ،أن القواعد الناظمة للنقل بكل أنامطه ،تؤمن للمتعاملني حد ًا أدنى من
احلامية للطرف األضعف ،وهو الشاحن ،وخاصة عندما يتعلق األمر بنطاق تطبيق
تلك القواعد .وهنا نستطيع اجلزم بأن قواعد روتردام قد وضعت هناية هلذه احلامية
لصالح الناقل الذي مازلنا نعتربه الطرف األقوى.
 -2أما احلجة الثانية ،فتتجىل بطبيعة الرشوط التعاقدية التي تضمنتها املادة
 2/13من قواعد روتردام ،بمعنى أن مستند النقل اخلاص بالبضائع ،ومهام كان
نمط النقل يتم إعداده وحتريره من قبل الناقل ،وبام يتناسب مع مصاحله ،وإن النقل
البحري ال يشذ عن هذه القاعدة ،ويتجاهل مصالح صغار الشاحنني وخصوص ًا يف
الدول النامية ،إذ ال يتمتعون بأية قوة اقتصادية متكنهم من مناقشة رشوط النقل التي
أصبحت نموذج ًا معد ًا مسبق ًا ويفرض يف كل عقود النقل البحري .ويف احلقيقة،
فإن ذلك يعد شك ً
ال من أشكال اإلذعان وإن كنا يف عرص العوملة حيث املنافسة
التجارية الكبرية واالختيارات املتعددة للشاحنني ،ولكن يبقى وضع الشاحنني يف
الدول النامية أضعف من وضع الناقلني الذين يتمتعون بمركز قوي ال يمكن يف
كثري من األحيان التفاوض معه ،وهذا ما يؤكده التطبيق العميل حيث التقينا العديد
من الشاحنني يف سوريا ومرص ولبنان وغري ذلك من الدول النامية الذين لدهيم
نفس وجهة النظر هذه خصوص ًا عند التعامل مع خطوط نقل احلاويات الدولية،
األمر الذي يساهم يف حتويل قواعد املسؤولية امللزمة من طرف إىل آخر وذلك
حسب الرأي الذي تم تبنيه يف فريق العمل يف جلنة األمم املتحدة اخلاصة بقانون
التجارة الدولية .
()38

(38) A/CN.9/WG.III//WP.46, p 5.
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 -3وأما احلجة الثالثة ،فتتمثل بالتعارض بني الرشط املدرج يف املادة  2/13إىل
املرسل إليه الذي مل يناقشه مع أي من طريف عقد النقل ،والذي يتوجب عليه أن
ينفذه دون أن يقوم بتحضري أي يشء يتصل به .وبالتايل ،سيكون املرسل إليه ملزم ًا
به من اللحظة التي يقبل فيها عقد النقل مع حتمل كل النتائج القانونية الثقيلة ال سيام
إدارة املنازعات التي تتعلق بتلك العمليات ،بمعنى املسؤولية.
هذه احلجج القانونية التي تم سوقها ضمن فريق العمل يف االجتامع األخري يف
نيويورك ،وعىل الرغم من البنيان املحكم هلا من الناحية القانونية املجردة ،إال أنه مل
يتم تبنيها يف ضوء التحالف الذي تم بني املجهزين وكبار الشاحنني يف شامل العامل،
ومرت احلرية التعاقدية بشكل هنائي .وعليه ،وبرأينا ،كان بإمكان احتاد الشاحنني
األوربيني أن يذهب عكس رأي املجهزين من خالل ما جرى عليه التعامل البحري
بإدراج رشط (فيو) يف سند الشحن لنقل عبء نفقات الشحن والتفريغ من عىل
عاتق الناقل إىل عاتق الشاحن وفق ًا ملا تتجه إليه إرادة طريف العقد .وصحيح أنه ويف
أغلب احلاالت ،يتمتع كبار الشاحنني يف شامل العامل بقوة اقتصادية ختوهلم مناقشة
رشوط الناقلني والدفاع عن مصاحلهم  ،يف حني أن صغار الشاحنني يف جنوب
العامل يتشاهبون مع املرسل إليهم وبالتايل يكونون مدعوين للخضوع إىل تلك احلرية
التعاقدية التي يفرضها الناقلون.
()39

()40

إن عدم تنفيذ االلتزامات التي يلقيها عقد النقل أو تنفيذها بشكل سيئ ،يدعو
إىل مساءلة صاحب احلق يف البضاعة.
املبحث الثاين
مسؤولية الشاحن وفق قواعد روتردام
تعالج قواعد روتردام مسؤولية الشاحن ضمن الفصل املتعلق بالتزاماته .وهذا
اخليار تم انتقاده بصوت عال من قبل الدول النامية املشاركة يف اجتامعات فريق
(39) Free in and out.
(40) Javier Fernandes CARRERA, op, cit, p 87.
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العمل بمن فيهم فريق العمل اإلفريقي  .وعليه ،نستنتج بشكل عام أن الشاحن
مسؤول عن عدم تنفيذ أو سوء تنفيذ االلتزمات التي تقع عىل عاتقه بموجب هذه
االتفاقية .ولكن بالنظر إىل النصوص التي جاءت هبا االتفاقية ،أليس من املنطق أن
نميز بني مسؤولية الشاحن جتاه الناقل ومسؤوليته جتاه الغري؟ إال أن اإلجابة عىل
ذلك تبدو عىل غري ذلك ،إذ إن املادة  30من االتفاقية ال متيز بني احلالتني السابقتني،
وبالتايل جيب الرجوع إىل القواعد العامة يف املسؤولية .ويف هذه النقطة مل نالحظ أي
تغيري باملقارنة مع االتفاقيات النافذة حالي ًا التي مل تنص أي منها عىل تلك املسؤولية،
بل تبنتا ذات املبدأ ،خاصة املادة  12من قواعد هامبورغ .ومن وجهة نظرنا ،نرى أن
أكرب حداثة جاءت هبا قواعد روتردام تتمثل بتقنني مسؤولية الشاحن عن أفعال
تابعيه.
)(41

وبنا ًء عىل ما سبق ،سنقوم عىل التوايل بدراسة املسؤولية الشخصية للشاحن جتاه
الناقل (املطلب األول) ،ومن ثم مسؤوليته عن أفعال تابعيه أو متعاقديه أو وكالئه
(املطلب الثاين).
املطلب األول
مسؤولية الشاحن الشخصية جتاه الناقل
إن طبيعة مسؤولية الشاحن كانت مثار نقاش طويل يف االجتامعات التحضريية
لقواعد روتردام ،ألن بعض الوفود كانت تريد قلب الطاولة عام هو مطبق حالي ًا
بحجة خلق نوع من العدالة العقدية ،بمعنى معاملة الشاحن نفس معاملة الناقل،
إال أن املحاولة التطويرية التي كان من شأهنا إعادة حتديث قواعد النقل البحري ،مل
تلق الدعم املطلوب لنجاحها ،ليتم اإلبقاء عىل الوضع القائم ،وذلك بفضل اجلهود
الكبرية التي بذلتها الدول النامية يف تلك االجتامعات ،أي عدم إمكانية التحديث
ومعاملة الشاحن نفس معاملة الناقل من حيث املسؤولية (أوالً) ،وبالتايل الركون
إىل التوجه الذي ساد ضمن فريق العمل لتأسيس مسؤولية الشاحن (ثاني ًا).
(41) Ibrahima Khalil DIALLO, op, cit, p 12.
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أوالً -عدم إمكانية التحديث ومعاملة الشاحن نفس معاملة الناقل:
إن املرشوع الذي جاءت به قواعد روتردام يف حلظة من حلظات عمل فريق
العمل كان مثار جدل بسبب أحاديته بالنظر إىل القواعد التي حتكم عمليات النقل
بكل أنامطه ،بمعنى بأنه ال يمكن أن يتفرد النقل البحري هبذه اخلاصية دون غريه من
أنامط النقل األخرى .وعليه ،فإن القواعد التي كانت مقرتحة تتعلق بكل من أساس
مسؤولية الشاحن ،حتديد مسؤوليته ،وبمسؤوليته عن التأخري،ألن أصحاب هذا
التوجه كانوا مقتنعني برضورة خلق نوع من التوازن بني الناقل والشاحن ،كوهنام
طريف عقد النقل.
 -1أساس مسؤولية الشاحن:
هذه املسألة سال فيها الكثري من احلرب عىل أوراق العمل خالل العديد من
االجتامعات لفريق العمل رقم  3يف جلنة األمم املتحدة اخلاصة بقانون التجارة
الدولية .وكان الدفاع عن الفكرة التالية :ال يتوجب عىل الشاحن أن يرد عىل خطئه
الواجب اإلثبات فحسب وإنام بشكل تلقائي عىل اخلطأ املفرتض من اللحظة التي
يثبت فيها الناقل أن رضر ًا قد أصابه من البضاعة املنقولة .وأنه من الواجب أن
يكون هناك توازن يف اإلجراءات حيث خيضع الناقل إىل فكرة اخلطأ عندما تكون
مسؤوليته حمل اعتبار ،وبالتايل من العدالة أن يعامل الشاحن معاملة الناقل .ومن
ثم ،تم تقديم العديد من االقرتاحات التي القت الكثري من اآلراء املعاكسة حتى تم
تنبيها ،ومنها:
مرشوع املادة ( 29متغري)" :أ -يعترب الشاحن والناقل مسؤولني كل منهام جتاه
اآلخر وكذلك جتاه املرسل إليه والطرف املسيطر عن كل هالك أو تلف ينتج عن
ع دم احرتام أي واحد منهام ألي من التزاماته الني تقع عىل عاتقه بمقتىض املواد
()42

( )42يعرف الطرف املسيطر وفق املادة  13/1من قواعد روتردام على أنه "الشخص الذي يحق له ،بمقتض ى
املادة  ،51أن يمارس حق السيطرة" .كما عرفت املادة  12/1من ذات القواعد حق السيطرة على البضائع
"يعني ما يقتض ي به عقد النقل من حق في توجيه تعليمات إلى الناقل بشأن البضائع وفقا ألحكام الفصل ."10
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 3.7/27 ،2.7/26و4.7/28؛
ب -يعد الشاحن مسؤوالً جتاه الناقل واملرسل إليه والطرف املسيطر عن كل
هالك أو تلف مادي أو معنوي ينتج عن عدم احرتامه ألي من التزاماته التي تقع
عىل عاتقه بموجب املواد  27و. "28
)(43

هذا الطرح أو العرض قدم يف االجتامع رقم  12لفريق العمل رقم  3يف فيينا
بتاريخ  2003/10/17-6ومتت مناقشته يف عدة اجتامعات ،إىل أن تم تبنيه
وفرض مبدأ املسؤولية بشكل عام عىل الشاحن ،وبالتايل قرينة اخلطأ املفرتض،
بحجة أن تكون اإلجراءات التي خيضع هلا الناقل هي نفس تلك التي خيضع هلا
الشاحن من حيث اخلطأ ،إذ متت إعادة صياغة النص لتكون عىل الشكل التايل:
مرشوع املادة  :31أساس مسؤولية الشاحن" :يعترب الشاحن مسؤوالً عن اهلالك
أو التلف أو التأخر أو الرضر البدين الذي تسببه البضائع ،وعن عدم احرتامه
اللتزاماته املنصوص عليها يف املادة  ،1/28واملادة  ،30ما عدا احلالة التي يقبل هبا
باإلجراءات أو يثبت بأنه مل يرتكب أي خطأ من جانبه أو من جانب أي شخص
مذكور يف املادة  35ومل يتسبب بأي هالك أو رضر جسدي" .
()44

وهذا املرشوع للامدة  31سالفة الذكر ،تم تقديمه يف االجتامع  16لفريق العمل
رقم  3وما تبعه من اجتامعات ،وكان حم ً
ال للعديد من االنتفادات من قبل الدول
النامية التي كانت ضد هذا املرشوع املتمثل بتحديث القانون الوضعي بدون تقديم
مربرات حقيقية ومقنعة .ولقد متت مساندة ذلك من قبل الدول الناقلة وعىل رأسها
الواليات املتحدة األمريكية والسويد  ،األمر الذي حرض عىل طرح معطيات
جديدة وسمح بالعودة إىل مسؤولية الشاحن القائمة عىل اخلطأ الواجب اإلثبات
وليس اخلطأ املفرتض (م  30من قواعد روتردام)  ،ويف هذا تيسري عىل الشاحن
)(45

()46

(43) A/CN.9/WG. III/WP. 32.
(44) A/CN.9/WG. III/WP. 56.
A/CN.9/WG. III/WP.67, p.8 §21S.؛ (45) A/CN.9/WG. III/WP.69, p.5 §11
( )46تنص املادة  1/30على أن "يتحمل الشاحن مسؤولية ما يتكبده الناقل من خسارة أو ضرر إذا أثبت
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وتصعيب عىل الناقل  .وحدث ذات النقاش عندما تم طرق حتديد مسؤولية
الشاحن.
()47

 -2حتديد مسؤولية الشاحن:
لقد تم االستناد يف مناقشة حتديد مسؤولية الشاحن إىل ذات احلجج التي تم
الركون إليها بصدد حتديد مسؤولية الناقل ،األمر الذي أدى إىل مترير ذلك بسهولة
من خالل املقاربات التي قدمت خللق نوع من التوازن بني الوضع القانوين للناقل
والوضع القانوين للشاحن حسب الشكل الذي تقدم به احتاد الشاحنني
األوربيني  .وكان املبلغ الذي اقرتح كحد أعىل للمسؤولية ب ( )500000وحد
حسابية .
)(48

()49

هذه املحاولة كانت ضعيفة بسبب عدم الرضا عنها من قبل أغلبية الوفود
املشاركة يف االجتامعات ،األمر الذي أدى إىل استبعادها بشكل واضح ورصيح
لصالح أن تكون مسؤولية الشاحن غري حمدودة .ويف هذا املقام ،نرى أن عدم حتديد
مسؤولية الشاحن يف حالة عدم تزويد الناقل بمعلومات صحيحة عن البضائع يعترب
إخالالً بمبدأ التوازن بني مسؤولية الناقل والشاحن التي نادى هبا البعض ،حيث ال
يستطيع الشاحن التمسك بتحديد املسؤولية  ،يف حني أن عدم تزويد الناقل
للشاحن بمعلومات صحيحة متعلقة بعقد النقل ،ال حيرمه احلق من حتديد
مسؤوليته ،وهذه نتيجة يصعب الدفاع عنها.
()50

وكام فشلت حماولة حتديد مسؤولية الشاحن فشلت حماولة أخرى ،هي مسؤولية
الشاحن يف حال التأخر يف إيصال البضائع يف الزمان املحدد يف العقد.
الناقل أن تلك الخسارة أو ذلك الضرر قد نجم عن إخالل الشاحن بواجباته بمقتض ى هذه االتفاقية".
( )47د .فاروق ملش ،اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود نقل البضائع بالبحر كليا أو جزئيا لسنة ،2009
الحسنات واإليجابيات القانونية ،مرجع سابق ،عرض بوربوينت على موقع غوغل االلكتروني.
(48) A/CN.9/WG. III/WP.83, p. 3§12.
(49) A/CN.9/WG. III/WP.91, p. 8§24.
( )50املادتان  2/31و/2/79ب من قواعد روتردام.
208
30

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss70/4

Abdel-Hai: ????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??????? ???? 2008

[د .عامد الدين عبد احلي]

 -3مسؤولية الشاحن يف حال التأخر:
لقد كان هناك رأي قوي تطور بشكل الفت لالنتباه خالل أعامل فريق العمل
رقم  3يف جلنة األمم املتحدة اخلاصة بقانون التجارة الدولية يدعم عدم دستورية
مسؤولية الشاحن يف حال التأخر من الناحية الشكلية باملقارنة مع ما هو منصوص
عليه بصدد مسؤولية الناقل.
وتعترب الوفود التي دعمت هذا الرأي أن "تقديم بيانات غري صحيحة من
الشاحن هي التي أدت إىل التأخر يف وصول البضائع يف املعياد املحدد هلا ،مما ينتج
مسؤولية الشاحن"  .وباملقابل ،مل تشاطر هذا الرأي العديد من الوفود ومنها وفود
الدول النامية وأيض ًا وفد الواليات املتحدة األمريكية التي كانت ترغب بشطب أية
إحالة إىل التأخر ،وليس فقط قبل الشاحن وإنام أيض ًا قبل الناقل ألهنا تعترب أن ذلك
متضمن يف نصوص االتفاقية  ،بسبب أن الفرق يف األسعار يتغري وفق املعطيات
التي حتصل يف التطبيق العميل ويف العديد من الدول ،باإلضافة إىل أن ارتفاع
األسعار يصيب ك ً
ال من الناقلني والشاحنني عىل حد سواء.
()51

()52

وجيدر القول إن الدول النامية ،كانت ترغب بحذف مصطلح "التأخر" املتعلق
بالشاحن ،وإحالة ذلك إىل القانون الوطني يف الدولة ،وحتديد ًا ذلك الذي يتعلق
باملسؤولية يف حالة اخلطأ مع االحتفاظ بالتأخر املتعلق بمسؤولية الناقل .وهو ما تم
تبنيه يف النهاية ،األمر الذي أرىض الدول النامية .
()53

ثاني ًا -التوجه املختار لتأسيس مسؤولية الشاحن:
لقد كانت النقاشات صعبة للغاية فيام يتعلق بمسؤولية الشاحن ،وأن بدعة
(51) Document présenté par le Suède à 10e session du groupe de travail à New-York du 313/4/2006: A/CN.9/WG.III/WP.67, p.67 du 27/4/2006, p 8 §22, voir aussi document WG.74
présenté par la même délégation a la session suivante à Vienne du 6-17/11/2006.
(52) Document présenté par le Américains à 19e session du groupe de travail à New-York du 1627/4/2007: A/CN.9/WG.III/WP.67, p.9 du 4/4/2007.
; (53) Rapport des à 17e session du groupe de travail n III in A/CN.9/594 p 50-53 et §199 à 207
A/CN.9 /616 p 23-31 et §83 à 113.
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التحديث استبعدت ،وتم اعتامد النصوص املتعارف عليها يف القواعد العامة
واملرضية لكل األطراف يف النقل البحري ،مثلام هو احلال يف أنامط النقل األخرى،
كالنقل اجلوي ،الطرقي ،السككي ،والنهري ،بحيث يسأل الشاحن عن األخطاء
الواجبة اإلثبات.
 -1املسؤولية القائمة عىل اخلطأ واجب اإلثبات:
مل تنجح حماوالت التحديث التي نادى هبا البعض ،ألن املادة  30من قواعد
روتردام قننت مسؤولية الشاحن عىل أساس اخلطأ الواجب اإلثبات .وعليه ،وحتى
يستطيع الناقل إثارة مسؤولية الشاحن للحصول عىل التعويض عن الرضر الذي
حلق به ،يتطلب منه ليس فقط إثبات الرضر الذي أصابه ،وإنام إثبات خطأ الشاحن
وأيض ًا عالقة السببية بني اخلطأ والرضر .ولقد ذهبت الفقرة األوىل من املادة  30من
هذه القواعد عىل تأكيد ذلك حني قررت "يتحمل الشاحن مسؤولية ما يتكبده
الناقل من خسارة أو رضر إذا أثبت الناقل أن تلك اخلسارة أو ذلك الرضر قد نجم
عن إخالل الشاحن بواجباته بمقتىض هذه االتفاقية" .ويف النتيجة ،يتعلق األمر
بتنفيذ أو سوء تنفيذ من قبل الشاحن اللتزاماته التعاقدية ،والتي نص عليها يف املادة
السابقة ،مما يعني أن تعريف اخلطأ يف القواعد العامة ،هو أي تقصري أو إمهال يف
تنفيذ االلتزامات املقررة مسبق ًا سواء أكانت من طبيعة عقدية أم تقصريية .
()54

ويف هذا املقام ،جيب القول إن صياغة املادة  30من قواعد روتردام قد وضعت
"اللكنة" عىل خطأ الشاحن أو عىل خطأ الشخص الذي يترصف باسمه وفق ًا للامدة
 34من هذه القواعد .ومن هذه النقطة ،نستطيع أن نعرض ألسباب املسؤولية حتى
نتمكن من حتديد املوقف.
 -2أسباب املسؤولية:
ويف التطبيق العميل ،قلام نصادف إقامة دعوى املسؤولية عىل الشاحن للمطالبة
( )54انظر كال من القانون املدني السوري والقانون املدني املصري وقانون املعامالت املدنية اإلماراتي في مجال
االلتزامات املدنية والتي تعرف الخطأ.
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بالتعويض ،وإنام نجد يف الغالب ،إقامة دعوى املسؤولية عىل الناقل أو ممثله بطلب
التعويض عن الرضر الذي حلق بالبضائع التي حتت عهدته  ،فيقوم هذا األخري
بالدفع بأن الرضر قد حدث نتيجة خطأ من الشاحن ويطلب إعفاؤه من املسؤولية.
وبنا ًء عىل ذلك ،كان بإمكان قواعد روتردام أن تغتنم الفرصة من خالل تبني
االجتهاد القضائي يف القانون الوضعي املطبق بأن االتفاقيات الدولية والقوانني
الوطنية مطبقة مسبق ًا وهي نافذة حالي ًا.
()55

وبناء عىل ما سبق ،وباإلضافة إىل احلاالت التي استقر التطبيق العميل واالجتهاد
القضائي حوهلا ،تثار مسؤولية الشاحن تقليدي ًا يف إحدى احلاالت التالية:
أ -عدم حتزيم البضائع طبق ًا ملا هو متعارف عليه يف النقل البحري ،أو حتزيمها
حتزي ًام غري كاف .ويف ذلك ،جيب أن نذكر بأن العناية املطلوبة من الشاحن
جيب أن تتخذ بشكل صارم ،وإال كان مسؤوالً عن ذلك .وإذا كانت
البضاعة املنقولة من البضائع التي ال يمكن حزمها بشكل حمكم بسبب
حجمها أو شكلها ،فعىل الشاحن أن يتخذ كل التدابري واالحتياطات
الالزمة من أجل منع وقوع الرضر .وهو ما حدث بصدد شحنة من
السالمل املنقولة عىل ظهر إحدى السفن ،حيث اعترب الشاحن خمطئ ًا عندما
مل يقم بتحزيمها بشكل واف .
ب -إن التستيف السيئ للبضائع عند وضعها داخل الطرود أو يف حاويات
جيعل الشاحن مرتكب ًا للخطأ .
ج -العيب الذايت للبضائع .
()56

()57

()58

(55) Imad Eldin ABDULHAY, “Le consignataire de navire dans le transport maritime international »,
étude comparée avec le droit français, Université de Nantes, 1997, p 1 et suivantes.
(56) CA. Paris, 12/1/1984, DMF 1984, p 423, note Poupard.
CA. Paris, 4/3/1988, DMF؛ (57) Cass. Com, 27/3/1973, DMF 1973, p 466 ou Revue Scapel, p 197
1989, p 198.
(58) CA. Paris, 12/2/1997 ،BTL. 447 à propos de produits, des avocats, qui par leur nature sont
Cass.com, 24/2/1981 ،Bull. civ IV, n°102 à propos d’une marchandise qui؛ producteur de chaleur
avait été contaminée avant son embarquement et l’éclosion des larves au cours du transport
maritime avait causé la détérioration des denrées qui seraient arrivées au port de destination en
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د -البيانات اخلاطئة للشاحن والتي تتجىل بتقديم معلومات خاطئة او
االمتناع عن تقديم املعلومات ،أو عدم تقديمها ،وأية معلوامات غري دقيقة
حول وزن البضائع أو طبيعتها .
ه -التأخر يف وضع البضائع حتت ترصف الناقل من أجل نقلها ،أو التأخر يف
سحب البضائع عند وصوهلا.
و -اختيار حاوية غري مطابقة ملواصفات البضائع ،كأن يتم اختيار حاوية غري
مربدة حمل حاوية مربدة .
)(59

()60

وتعفي االتفاقية الشاحن من املسؤولية إذا كان سبب اهلالك أو التلف ال يعزى
إىل خطأ ارتكبه هو أو أحد تابعيه طبق ًا للامدة  34من قواعد روتردام ،وهو نفس
األساس الذي بنيت عليه أحكام إعفاء الناقل من املسؤولية وفق ًا للامدة  18من ذات
القواعد.
وبنا ًء عىل ما سبق ،فإي أي تقصري أو إمهال من قبل الشاحن ويسبب رضر ًا
يكون هو املسؤول عن ذلك .وباإلضافة إىل هذه املسؤوليته الشخصية ،يكون
الشاحن مسؤوالً عن أي فعل ينسب إىل أي شخص يترصف باسمه يف إطار عقد
النقل.
املطلب الثاين
مسؤولية الشاحن الشخصية عن أفعال تابعيه
لقد أجريت الكثري من املداخالت خالل أعامل إعداد هذه االتفاقية ويف العديد
من العناوين ومنها مسؤولية الشاحن عن أفعال تابعيه .ويف هذا االجتاه ،ذهبت
االتفاقية اجلديدة إىل أبعد بكثري من سابقتيها اتفاقية هامبورغ واتفاقية بروكسل،
parfait état si ce vice propre n’avait pas existé. dans le même sens, pour du matériel exposé à la
 Cass. com 20.01.1998 ،DMF 1998 ،p 578).؛ rouille voir: Cass. Com, 9/7/1996, Bull. civ IV, n°216
Cass.com, 13/12/1943, D.44. p 97,؛ (59) T.com. Marseille, 2/5/1975 DMF 1976 et 1994
؛ CA. Rouen, 26/11l1976, DMF 1977, p 276؛ déclarations inexactes sur la nature de la marchandise
CA. Paris, 7/7/1978, Bull. tr, 1978, p 431.؛ T.com Seine, 28/12/1951, DMF 1952, p 675
Cass. Com, 27/10/1998, DMF 1998, p 1129.؛ (60) Cass. Com. 21/2/1984, Bull. Civ IV, n 74
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وهو ما تؤكده الوثائق املتعددة التي طرحت يف فريق العمل ،وما رافق ذلك من
تطور عىل العديد من املواد القانونية ابتدا ًء من أول وثيقة وانتها ًء بآخر وثيقة وفق ما
سنعرضه (أوالً) ،وصوالً إىل التوافق عىل مبدأ مسؤولية الشاحن عن أفعال تابعيه
أو وكالئه ( ثاني ًا).
()61

أوالً -التطور القانوين للنصوص املتعلقة بمسؤولية الشاحن عن أفعال تابعيه:
وهذا ما يظهر من خالل عرض النصوص القانونية التي كانت مثار نقاش طويل
وهي:
 مرشوع املادة " :32يكون الشاحن مسؤوالً عن أي إخالل بالواجبات املرتتبةعليه بمقتىض هذا الفصل نتيجة ألفعال يقدم عليها أو يغفلها أي شخص كان قد
عهد إليه بأداء أي من واجباته ،بمن فيهم املتعاقدون من الباطن معه ،عامله،
ووكالؤه ،وكل األشخاص الذين يترصفون بشكل مبارش أو غري مبارش بنا ًء عىل
طلبه أو حتت إرشافه أو رقابته ،كام لو كان هو الذي يقوم هبذه األعامل أو
اإلغفاالت .وال يعترب الشاحن مسؤوالً بمقتىض هذه املادة إال عندما يرتكب هؤالء
األشخاص الفعل أو اإلغفال أثناء أداء مهمتهم بكوهنم أحد متعاقديه أو عامله أو
وكيله" .
 مرشوع آخر للامدة " :32املسؤولية عن أفعال متعاقديه من الباطن أو عاملهأو وكالئه.
()62

"يكون الشاحن مسؤوالً عن أي إخالل بالواجبات املرتتبة عليه بمقتىض هذا
الفصل نتيجة ألفعال يقدم عليها أو يغفلها أي شخص كان قد عهد إليه بأداء أي
من واجباته ،بمن فيهم املتعاقدون من الباطن معه ،عامله ،ووكالؤه ،وكل
األشخاص الذين يترصفون بشكل مبارش أو غري مبارش بنا ًء عىل طلبه أو حتت
إرشافه أو رقابته ،كام لو كان هو الذي يقوم هبذه األعامل أو اإلغفاالت .وال يعترب
(61) WP.32, WP.39, WP.56.
(62) WP.32 du 4/9/2003 présenté à la 12e session à Vienne du 6-17/11/2003.
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الشاحن مسؤوالً بمقتىض هذه املادة إال عندما يرتكب هؤالء األشخاص الفعل أو
اإلغفال أثناء أداء مهمتهم بكوهنم أحد متعاقديه أو عامله أو وكيله" .
 مرشوع املادة " :35مسؤولية الشاحن عن أفعال تابعيه"()63

"يكون الشاحن مسؤوالً عن أي إخالل بالواجبات املرتتبة عليه بمقتىض هذا
الفصل نتيجة ألفعال يقدم عليها أو يغفلها أي شخص كان قد عهد إليه بأداء أي
من واجباته ،بمن فيهم املتعاقدون من الباطن معه ،عامله ،ووكالؤه ،ومجيع
األشخاص املقبولني من الناقل أو األطراف املتعاقدة ،كام لو كان هو الذي يقوم
هبذه األعامل أو اإلغفاالت .وال يعترب الشاحن مسؤوالً بمقتىض هذه املادة إال
عندما يرتكب هؤالء األشخاص الفعل أو اإلغفال أثناء أداء مهمتهم بكوهنم أحد
متعاقديه أو عامله أو وكيله" .
 وأخري ًا املادة  34من قواعد روتردام" :مسؤولية الشاحن عن أشخاصآخرين"
()64

"يكون الشاحن مسؤوالً عن أي إخالل بالواجبات املرتتبة عليه بمقتىض هذه
االتفاقية نتيجة ألفعال يقدم عليها أو يغفلها أي شخص كان قد عهد إليه بأداء أي
من واجباته ،بمن فيهم املوظفون ،والوكالء ،واملتعاقدون من الباطن .ولكن
الشاحن ليس مسؤوالً عن األفعال التي يقدم عليها أو يغفلها الناقل أو الطرف
املنفذ الذي يترصف نيابة عن الناقل والذي كان الشاحن قد عهد إليه بأداء
واجباته" .
()65

وبنا ًء عىل ما سبق ،نرى أن التطور التارخيي هلذه النصوص ،ال يدع جماالً للشك،
بأن اجلدية والتقنية التي سادت يف فريق العمل رقم  3يف جلنة األمم املتحدة اخلاصة
بقانون التجارة الدولية ،وقادت إىل صياغة قواعد روتردام .وإن دراسة النصوص
(63) WP.39 du 4/10/2004 présenté à la 14e session à Vienne du 29-10/12/2004.
(64) WP.56 du 8/9/2005 présenté à la 16e session à Vienne du 28-9/12/2005.
(65) A/Res/63/122 du 2/2/2009 Résolution de l’Assemblée générale des Nations-Unies du
11/12/2008 publiant en Annexes les Règles de Rotterdam.
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سابقة الذكر باملقارنة مع املناقشات الطويلة هي التي أوصلت إىل هذه النتيجة ،عىل
الرغم من أن بعض الوفود كانت قد اقرتحت حذف هذه النصوص بكل بساطة
وجترد كام يقول الربوفيسور ابراهيام ديالو .
()66

ثاني ًا -التوافق عىل مبدأ مسؤولية الشاحن عن أفعال تابعيه:
وبنا ًء عىل ما جرى من نقاشات خالل فريق العمل نستخلص التايل:
 .1كان هم األشخاص الذين قاموا بتقنني قواعد روتردام خلق توازن بني
التزامات طريف العقد :فالناقل مسؤول عن كل عمل يقوم به أي شخص
يترصف باسمه وحلسابه (م  18من قواعد روتردام) ،وكان من الواجب أن
حيتفظ بنفس املعنى بالنسبة للشاحن.
 .2ومن ناحية الشكل ،يتبني لنا التطور املتدرج للنصوص ابتدا ًء من غياب
العنوان ،مرور ًا بالتغريات التي طرأت عىل العناوين  ،وانتها ًء باحلصول عىل
توافق عىل النصوص يف اللغات الست املعتمدة يف األمم املتحدة .
 .3أما من ناحية املضمون ،فإن االهتاممات مل تكن أقل من ناحية الشكل ،حيث
كانت النقاشات عميقة من حيث من هم األشخاص الذين يوكلهم الشاحن
بالترصف باسمه وحلسابه ،وأيض ًا شكل املسؤولية يف حالة ارتكاب أحدهم
ً
خطأ ،يف حني أن الشاحن مل يرتكب أي خطأ من جانبه .
 .4حتديد األشخاص الذين يترصفون يف إطار تأدية املهمة املوكلة إليهم من
الشاحن ،واستبعاد األشخاص الذين يرتكبون أخطا ًء جسيمة كاجلرائم
واجلنح كالرسقة واالغتصاب واجلرائم ضد اإلنسانية وغري ذلك من نطاق
املسؤولية املدنية للشاحن .وهذا ما يظهر حذف بعض النصوص التي كان من
املنتظر أن نراها يف النص النهائي كعدم مسؤولية الشاحن إال عن األعامل التي
)(67

)(68

)(69

(66) Ibrahima Khalil DIALLO, op, cit, p 18; Rapport des travaux du groupe de la 16e session tenue à
Vienne du 28/11/2005 in A/CN.9/591, p 49s et §176 à 180.
(67) WP.32.
(68) A/CN.9/59/ op, cit, §80, p 50.
(69) Rapport de la 13e session du groupe de travail n III in A/CN.9/552, p 159-161.
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يرتكبها يف معرض تنفيذ االلتزامات التي تقع عىل عاتقه.
 .5املسألة املتعلقة بنطاق مسؤولية الناقل التي ستغطي الترصفات الصادرة عنه
أو عن وكالئه يف إطار تنفيذ التزامات الشاحن ،حيث ظهرت هذه القضية
أثناء املناقشات .وعىل الرغم من أن اإلجابة كانت واضحة بالنسبة للبعض،
لكنها مل تكن كذلك بالنسبة للبعض اآلخر ،لذلك كان من الواجب أن تدرج
يف مرشوع املادة املقرتحة ،األمر الذي نتج عنه اجلملة الثانية (الفقرة الثانية)
من النص احلايل للامدة  34من االتفاقية.
 .6لقد طرحت الطبيعة القانونية ملسؤولية الشاحن إشكالية تتعلق بمعرفة ما إذا
كانت هذه املسؤولية ناجتة عن اخلطأ أو بدون اخلطأ .ويف احلقيقة ،إن اإلجابة
تعتمد عىل شكل االلتزام الذي ختلف عن أدائه وفق ما هو منصوص عليه يف
املادة  30من قواعد روتردام والتي تقرر مبدأ عام ًا يف املسؤولية.
 .7ويف املجمل ،نستنتج أن املادة  34من قواعد روتردام تقرر عن ماذا يسأل
الشاحن ،وعن ماذا ال يسأل .فال يسأل إال عن "الترصفات واإلغفاالت"
التي يتوجب عليه بذل العناية املطلوبة يف تنفيذ التزاماته ،وأيض ًا عن
الترصفات واإلغفاالت التي تصدر عن تابعيه أو ممثليه.
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الخالصة
من خالل دراستنا يف هذا البحث توصلنا إىل النتاتج والتوصيات اآلتية:
أوالً -النتائج:
 .1لقد نجحت جلنة األمم املتحدة اخلاصة بقانون التجارة الدولية يف صياغة
االتفاقية اجلديدة املتعلقة بعقود النقل الدويل للبضائع عن طريق البحر
كلي ًا أو جزئي ًا والتي تعرف باسم "قواعد روتردام" لعام  ،2008آخذة
بعني االعتبار النقاشات الغنية التي سادت خالل فريق العمل رقم 3
وخصوص ًا الفصل السابع من هذه القواعد املتعلق بواجبات الشاحن
قبل الناقل .وكنا نتمنى أن يكون عنوان هذا الفصل هو "التزامات
ومسؤولية الشاحن جتاه الناقل" ،وليس فقط "واجبات الشاحن جتاه
الناقل" ،نظر ًا ملدلوله القانوين األوسع واألشمل وفق مابيناه يف متن
البحث.
 .2جيب أن نعرتف باملسامهات الوفرية التي قدمتها الدول النامية رغم أهنا مل
تشارك يف مجيع االجتامعات ،إال أهنا استطاعت أن تغري وجهة بعض
املناقشات وحتصل عىل نتائج متوازنة تعكس ما هو مدون يف النص
النهائي ،ومن بينها عىل سبيل املثال ،الوثيقة ( )CRP.5التي تتعلق بتحديد
مسؤولية الناقل والتي قدمت أثناء أعامل فريق العمل يف شهر كانون
الثاين يف فيننا .
 .3صحيح أن نص االتفاقية ال خيلو من األسباب التي تقلق صغار
الشاحنني وخاصة املادة  32التي تتعلق باحلرية التعاقدية ،وأيض ًا املادة
 17التي تتصل بالنظام القانوين ملسؤولية الناقل البحري ،مع بقائه
)(70

( )70في الحقيقة ،إن تحديد مسؤولية الناقل البحري بمبالغ كبيرة وفق ما جاءت به قواعد روتردام ،سيؤدي
إلى حصول نسبة كبيرة من أصحاب البضائع املتضررة على تعويض كامل عما أصاب بضائعهم من أضرار ثبتت
مسؤولية الناقلين عنها ،وهذا ما قد يدفع اتحادات الناقلين في الدول البحرية وخصوصا في الواليات املتحدة
األمريكية والدول األوربية إلى ممارسة الضغوط على حكوماتهم لإلحجام عن تصديق هذه القواعد.
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صاحب املركز القوي حتى وإن كانت قد شددت مسؤوليته ،ولكن
العديد من النصوص التي جاءت هبا االتفاقية اجلديدة مطبقة عىل أرض
الواقع يف عامل النقل البحري للبضائع ويف العديد من الدول وفق ما تم
بيانه يف البحث .أضف إىل ذلك أن ما يقلق الشاحنني يف النقل البحري
مطبق يف النقل الطرقي للبضائع  ،وبالتايل يتامثل النقل البحري مع
النقل الطرقي.
 .4بيد أننا نستطيع التأكيد بأن أسباب الرضا عن االتفاقية اجلديدة هي أكثر
بكثري من أسباب عدم الرضا خصوص ًا فيام يتعلق بتحديد مسؤولية
الناقل ،التزاماته ،مسؤولية الشاحن ،وحداثتها ،وجذورها الوراثية مع
قواعد هامبورغ التي تتقاسم معها العديد من االجيابيات لصالح الدول
النامية.
)(71

ثاني ًا -التوصيات:
 .1يف األول من شهر ترشين الثاين من العام  ،1992ذلك التاريخ الذي
دخلت فيه قواعد هامبورغ لسنة  1978حيز النفاذ ،كنا قلقني من تطبيق
تلك القواعد وأن العديد من املقاالت واألبحاث كتبت هبذا الشأن.
ولكن مع مرور الزمن تأكد أن هذه القواعد كانت لصالح الشاحنني .أما
اليوم فنستطيع أن نتجرأ ونقول إنه بفضل النصوص القانونية التي
تضمنتها قواعد روتردام ،قدمت خدمات جليلة إىل التجارة البحرية،
من خالل توحيد قواعد النقل البحري يف اتفاقية جامعة مانعة ،وإهنا
خلقت نوع ًا من التوازن بني مصالح الشاحنني ومصالح الناقلني ،وإنه
يتوجب عىل كل الفاعلني والالعبني يف قطاع النقل البحري بمن فيهم
(أساتذة اجلامعات ،القضاة ،واملحامون... ،الخ) ،أن يدعموا هذه
(71) Ibrahima Khalil DIALLO, Faut-il avoir peur de l’article 17? In colloque du 19/11/2008, Accra au
Ghana.
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القواعد لتأمني دخوهلا حيز التطبيق دون أي تأخري.
 .2وصحيح أن العديد من الدول النامية ومنها الدول العربية مل تكن
حارضة يف حفل توقيع هذه االتفاقية ،باستثناء بعض الدول اإلفريقية
ودول أمريكا الالتينية ودول أخرى من قارات العامل ،إال أهنا جيب أال
تضيع الفرصة للتصديق عىل هذه االتفاقية نظر ًا لإلجيابيات التي حتملها
ليس للدول النامية فقط (الدول الشاحنة) ،وإنام أيض ًا للدول املتقدمة
(الدول الناقلة) ،وإن كانت هذه االتفاقية حتمل يف طيااها بعض
السلبيات ،ولكن اإلجيابيات أكرب بكثري من السلبيات ،األمر الذي
يشكل حق ًا أمنية بالتصديق عليها ،ودخوهلا حيز النفاذ بمصادقة عرشين
دولة عليها يف أقرب اآلجال.
"حتيا قواعد روتردام".
( -تم بعونه تعاىل)-
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املراجع
أوالً -املراجع العربية:
 .1الكابتن حممد الدالبيح ،اتفاقية روتردام وأين نحن منها؟ مقال منشور عىل
موقع غوغل االلكرتوين.
 .2املحامي نبيل فرج ،خماطر التوقيع عىل اتفاقية األمم املتحدة لنقل البضائع عن
طريق البحر "قواعد روتردام" ورصاع املصالح بني الشاحنني والناقلني ،مقال
منشور عىل موقع غوغل االلكرتوين.
 .3املستشار حممود هبى الدين ،أضواء عىل إصدار جلنة األمم املتحدة اخلاصة
بقانون التجارة الدولية ،دورية تصدر عن جممع املنظمة البحرية الدولية
باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،مارس  ،2009ص
 ،22مقال منشور عىل موقع غوغل االلكرتوين.
 .4بسعيد مراد ،عقد النقل البحري للبضائع وفق ًا للقانون البحري اجلزائري
واالتفاقيات الدولية ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة
أيب بكر بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر.
 .5د .عامد الدين عبداحلي & د .عمر فارس ،القانون البحري ،منشورات جامعة
حلب ،مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية.2013 ،
 .6د .عامد الدين عبداحلي ،حتديد مفهوم املخاطر البحرية وتطبيقاته عىل الـتأمني
البحري يف القانون املقارن اإلمارايت والسوري واالنكليزي ،بحث مشارك يف
املؤمتر الدويل السنوي الثاين والعرشين بعنوان"اجلوانب القانونية للتأمني
واجتاهاته املعارصة" ،منشورات جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،كلية
القانون ،اجلزء األول.2014 ،
 .7د .عامد الدين عبداحلي ،مستقبل وثيقة الشحن االلكرتونية ووثيقة الشحن
التقليدية يف التجارة البحرية ،جملة بحوث جامعة حلب ،سلسلة العلوم
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االقتصادية والقانونية ،العدد .2005 ،39
 .8د .فاروق ملش ،اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود نقل البضائع بالبحر كلي ًا أو
جزئي ًا لسنة  ،2009احلسنات واإلجيابيات القانونية ،عرض بوربوينت منشور
عىل موقع غوغل االلكرتوين.
 .9نبات خدجية ،مسؤولية الناقل البحري للبضائع يف ظل قواعد روتردام-اتفاقية
األمم املتحدة املتعلقة بعقود النقل الدويل للبضائع عن طريق البحر كلي ًا أو
جزئي ًا ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة بومرداس،2013-2012 ،
منشورة عىل موقع غوغل االلكرتوين.
األحكام القضائية العربية:
 .1املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم ( )11لسنة  19ق ،تاريخ
( 1998/2/10مدين) ،منشور يف جمموعة األحكام الصادرة عن املحكمة
االحتادية العليا ،األحكام املدنية ،1998 ،ص .102
 .2املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم ( )257لسنة  21ق ،تاريخ
( 2001/3/28مدين) ،منشور يف جمموعة األحكام الصادرة عن املحكمة
االحتادية العليا ،األحكام املدنية ،اجلزء األول ،ص .289
 .3املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم ( )49لسنة  12ق ،تاريخ
( 1990/6/10مدين) ،منشور يف جمموعة األحكام الصادرة عن املحكمة
االحتادية العليا ،األحكام املدنية ،1990 ،ص .285
 .4املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم  119لسنة  19القضائية ،تاريخ
 ،1999/3/14املنشورات احلقوقية الصادرة عن هذه املحكمة ،1999 ،ص
.163
 .5املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم  49لسنة  12القضائية ،تاريخ
( 1990/6/10مدين) ،املنشورات احلقوقية الصادرة عن هذه املحكمة ،ص
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.6

.285
حكم حمكمة النقض السورية-هيئة عامة رقم ( )29تاريخ ،2010/11/12
قاعدة  ،149منشور يف جمموعة املبادئ القانونية للهيئة العامة ملحكمة النقض
السورية املعدة من قبل املحامي شفيق طعمة ،ص  ،95ومنشور عىل املوقع
االلكرتوين اخلاص بمحكمة النقض السورية
((WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614 .

 .7قرار اهليئة العامة ملحكمة النقض السورية ،رقم ( ،)67تاريخ ،1994/5/3
منشور يف جملة املحامون ،العدد  ،1995 ،6ص  ،362ومنشور يف جمموعة
املبادئ القانونية للهيئة العامة ملحكمة النقض السورية املعدة من قبل املحامي
شفيق طعمة ،ص  ،97ومنشور كذلك عىل املوقع االلكرتوين اخلاص
بمحكمة النقض السورية
((WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614 .

 .8حمكمة متييز ديب يف الطعنني رقمي  324لسنة  2005و 335لسنة 2005
(طعن جتاري) ،جلسة  ،2006/12/23منشور يف جمموعة األحكام واملبادئ
القانونية الصادرة يف املواد املدنية والتجارية والعاملية واألحوال الشخصية،
العدد السابع عرش (حقوق) ،اجلزء األول من يناير إىل يوليو  ،2006ص
.144
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